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اللنصرص وتحديد م LA‏ 


د٠‏ صهيب عباس عودة الكبيسي () 
المكتكمه : 
الحمد لله مبدع السمع والبصرء وواهب التأمل والنظرء والصلاة والسلام 
اچ سيدنا محمد مقصد الناس في المحشرء وعلى آله وصحبه ما اتصل معنى 
وبعد: | 
فهذا الموضوع واسع المدارك؛ بعيد المسالكء من المباحث الأصولية 
المهمة في ضبط الاستدلال بالأدلة النقلية والعقليةء وتعيين المعانى من الألفاظ 
المجملة والخفية؛ فهو يرسم المسار الصحيح لعملية الاستدلال» ويوجه المفتي 
إلى أصوب الأقوال» وهذا أبدا لا يكون إلا بتفعيل الشرط الأصولي لمستنبط 
الأحكام؛ وهو بذل السعة في الطلب» والتأمل والنظر من لوازمهاء إذ من 
المحلوم أن المجتهد والمفتي يتمتعان بآلة كاملة تحوي خزينا هائلا من 
امطلو مات المحظنة يسير معها وفق منهج متكامل؛ يحتم عليه إطالة التأملء 
gg‏ التثبت؛ ودقة النظر؛ للوصول إلى الصواب» بقدر ما ينفذه من وسع 
واستفراغ طاقة» فالتأمل والنظر يمثلان طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية 
واستتنباطها من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والحوادث, وبعد النظر في كثير 
من الفتاوى نجد أن قلة التأمل والتعمق في الدليل » أفقدتها الرصانة» وأوقعتها 
في قفص التهمة والردءولم يبق له أثر ملموس في محل النزاع »بل تحول إلى 





(*) التدريسي في قشم علوم القرآن والتربية الاسلامية - كلية التربية للعلوم الانسانية جامءة 
الانبار - العراق. 


ل Jak‏ واانظر _ Ce‏ 
مير د شي ڪة سرعان ما تنتهي وتضمحل OD‏ ا وف ا 
شطت فتحاوى كثيرة حين تعجلت وغيبت جانب التأمل والنظرء وبعد وقفة 
وتأمل قر_دت أن استقرئ هذا العنوان» وأدخل هذا الميدان؛ لما لم أر لي من 
I svål‏ لهذا العنوان من طارق» مع أنه يؤخذ حيزا كبيرا في ساحة 





الأصولييوت» وإهمالهما يعني ضعف الاستدلال»وعدم الوقوف على المعنى الذي 
تعبدنا انع به ٠»‏ فتحديد المعنى بحاجة لهما. والاستدلال الصحيح قائم عليهما ٠'‏ 
ومن تة من فقد التأمل والنظر في النصوص الشرعية حرم الوقوف على 
المعنى المعتبر» واختل ميزان العدل عند المستدل علذا قمت بمحاولة جديدة › 
تعضدها مقومات قديمة » أطرحها تقديما وتقويما للاجتهاد المعاصرءمطلا على 
حائنب مت الأدلة» مارا بمباحث الألفاظ »ومستحضرا فكر المقاصد » إذ إن هذه 
النلاثة هي أركان الفتوى» وهي كل ما يحتاجه مجتهد اليوم؛ للوصول إلى مقام 
الكمال قبي مباحث الاستدلال » فكانت دراسة تأصيلية ليست تقليدية؛ لبلورة فكر 
المجتهد 2 المنشود؛وترصين الفتوى لتكون مسدده؛ءوفق منهج أصولي مرسوم.ء 
وا استدلالي معلوم؛ يقيه عقبات الزلل» ويجنبه مواطن الخلل »علما أن كل 
جانب من هذه الجوانب بحر خضمءيضم في قعره مفردات كثيرة كامنة » لكني 
ارتضيت منه أن أقف على ساحله » وأخرج شيئا من دررهءمع أمل تزينها في 
غابر الزمان؛ بعقد كامل يضاهي الؤلؤ والمرجان» وبعد جمع المعلومات. 
انح رت الخطة في: هذه المقدمةء وتمهيد» وأربعة مباحث وخاتمة. 

أما التمهيد فكان في حقيقة التأمل والنظرء وبيان ضوابطه ومفاسد تركه : 
,فسن اوی 
أو لا : بيان حقيقة التأمل والنظر . 
ثانيا : الفرق بين التأمل والنظر في البحث الأصولي . 
ثالثا : ضوابط النظر. 00 





رابعا: مفاسد ترك NL‏ 
وأما المبحث الأول فخصصته في: التأصيل الشرعي لمبدأ التأمل النظر. 
وأما المبحث الثاني فبينت فيه: التأمل والنظر في تقعيد النتصوص 
وأما المبحث الثالث فجعلته في : التأمل والنظر لتحديد المعنى المعثبر. 
وأما ١‏ المبحث الرابع فكان في : التأمل لإظهار المقصد . 
ثم الخاتمة أودعت فيها خلاصة نتائج منتقاة من مسيرة البحث الاجتهادي 

في قراءة النص القائم على التأمل والنظرءوهذا هو جهد متواضع حررته لإمتاع 

النظر› فإن وففت فيه للصواب فمن الله المنان» وإن كانت الثانية فهو منسوب 
لما جنته يدي وجال في خاطري» فأرجو العفو والصفح والغفران؛ والعذر" عند 
کان ول 








أولا : بيان حقيقة التأمل والنظر : 

١-حقيقة‏ التأمل : 

التأمل TW TE‏ أن أصل هذه الكلمة TT‏ 
واللام» وهذا الأصل يدل على ثلاثة معان هي : 

أولا : التثبت» يقال : تأمل الرجل وي قال ابن 
و تأملت الشيء أي نظرت مسنشتا لو '. وتأمل الرجل : نشت في الأمر 
skallig‏ 

ا ر ا و لاقل ارا ا اح تح 

ثالثا: التدبر وإعادة النظر هوه aE‏ 

حقيقة التأمل الاصطلاحية:تدبر الشيء وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى 
ليتمكن من تحقيقه وأزاله غموضه!". 

ويعرف أيضا بأنه: استعمال الفكر في المنظور فيه 7؛) 

"-حقيقة النظر : ظ 

النظر لغة :الناظر في معاجم اللغة يجد أن مادة: (النون والظاء الراء) رك 
منها المعاني الاتية : ْ 

أو + قات البعصيوة الإدراك الشيء + سواء زاء آم لأ» وغير .هله يعضن 
اللغوبين بأنه: تأمل الشيء بالعين“ 








AYV/YA) ينظر: لسان العرب (۲۷/۱)ء تاج العروس‎ )١( 
. )١۷ /۲۸( (؟) ينظر: العين (4/ 417 )؛ لسان العرب (۱۱/ ۲۷)» تاج العروس‎ 
.) ۸۹ ): AON ينظر ينظر :التوقيف على مهمات‎ )9( 
۱ ` ٠. ) ۲۸۷/١ (: ينظر: الكليات‎ (£) 
. (۰ /۲( رت‎ a Ne OEE بنظر‎ )٥( 
س‎ E 





ثانيا: EE JA‏ الحاصلة بعد ی 
era‏ تعالى: Jå)‏ انظروا مَاذَا في السّمَاوَات وَالأرض وما تغني الآيّات 
وَالندر ينا أي تأملوا. 


er 

رابعا : التعطف» تقول العرب: نظرت لك» أي عطفت عليك بما عندي(". 

التعريف الاصطلاحي:اختلف أهل العلم في تعريف النظر إلى أقوال أجملها 
كي 

قال 3 م الشيرازي:الفكر في حال المنظور وك بأدلته ع 
اا 


أما الإمام الرازي فقال:هو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها إلى 
تصديقات أخر 0 





ك الاية )٠١١(‏ . 

(108 JA) om: Bs (1) 

BR (1)‏ : اللمع في أصول الفقه (5/1 ) . 

. )١7 /١( ينظر :التلخيص في أصول الفقه‎ )٤( 

(©) والمراد من التصديق إسناد الذهن أمرا إلى أمر بالنفي أو الإثبات إسنادا جازما أو 
ظاهراء ثم تلك التصديقات التي هي الوسائل إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر 
الصحيح » وإلا فهو النظر الفاسدءوئلك التصديقات المطابقة إما أن تكون بأسرها علوما 
فيكون اللازم غنها أيضا علما وإما أن تكون بأسرها ظنونا . ينظر: المحصول للرازي 
(^Y |۱)‏ . 


0 


mm ——— oo التأمل وو لاط ار‎ —L 

وابن الحاجب عرفه بانه: الفكر الذي يطلب به أن ن .و 
أيضا:عبارة عن التصرف بالعقل في الأمور السابقة بالعلم أو الظن .ولا 
يغرب عن واک ای ی کر اا 





وأما ابن الهمام فاختصره بأنه :حركة النفس في المطالب بيعني بذلك: 
تحريك الفكر بالصور الآنية واستعراضها لتجد المناسب فتصل إلى النتيجة 7" .. 


وجمع أقوال الكل الإمام الآمدي» ووصل إلى تعريف دقيق فعرفه بانه: 
تصرف العقل في امور نيايقة «معلوفة أو ,مظنونة اة اللمطارف قا 
او 
التعريف المختار 


مع تعدد الألفاظ واختلافها بين هذه التعاريف» فالمعنى واحد والنتيجة 
لازمة لكل منها »وهي الوصول إلى الحق بالنظر والتأمل في الأدلة 
والمعانيءإلا أن بعض التعريفات عممت ذلك على العلم والظن وهذا الأكثر؛ 
ليكون الحد جامعا مانعاء وأوسعها حسب ما أرى تعريف الآمدي فهو عام في 
النظر» شامل للادراك التصوري والتصديقيء» والدليل القطعي والظني › 
وصحيح النظر وفاسده .كما أنه دقيق في التوصيفءفهو يؤكد على ضرورة 
توقف المجتهد» وإطالة نظره في دلالة الدليل ووجههءوترقب أحواله » وعدم 
الاكتفاء بالدليل نفسه» ليأمن مواقع الزلل . وهذا فحوى ما يروم إليه البحث . 


. )۴۹ /۱( ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٠١ /١(‏ . 

(*) ينظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام )٤1 /١(‏ . 

)٤(‏ ينظر:الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ١٠)ء‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل 


.)( 





جح سح ححص لر. ضهيب عباس عودة الكبيسي سح 
ثانيةة : الفرق بين ين التأمل و والنظر في البحث الأصولي 
بعد بيان كلا المصطلحين ؛ والوقوف على معاني اللفظين » نوضح الفرق 
بينهحماء وكيفية استعمال الأصوليين لهما : فهدا المصطلحان مستعملان بكثرة في 
الكتهي الأصولية؛وبعد استقراء ونظر أرى أنهما مختلفان في الاستعمال »و إن اتفقا 
فی كدر مشترك وهو البحث لكشف الحقيقة»وهذا ما تؤيده اللغة؛إذ يقول ۴ 
SS‏ العسكري: والتأمل هو النظر المؤمل به معرفة ما يطلب ولا يكون إل 
في طول مدة »فكل تأمل نظر وليس كل نظر تأمل . ومن ثمة كان حل 
الاسمتتعمالات الأصولية للنظر في متابعة الدليل وسياقاته واستقراء حالاته وأحيانا 
سو که الطلب» وها التأمل فيستعملونه لاستخراج المعاني بعد النظر فيهاء 
REA‏ أرلا و الكأمل ثانياء وهذا مستقى من الأقوال الآتية : 
قال الخطيب البغدادي: والمنظور فيه هو: الأدلة والأمارات الموصلة إلى 
المظطلوب؛ والمنظور له :هو الحكم © 
قال عبد العزيز البخاري: إن معنى الطلب والتأمل أن ينظر أولا في 
انيسنت اللفظ جميعا فيضبطهاء ثم يتأمل في استخراج المراد 7) 
وأما الغزالي فقال : إن المجتهد مصيب إذا استوفى النظر وأتمه؛ وأما إذا 
سی بل الرأي وبادىء الوهم» فهو مخطىء. فإن سبر وقسم فقد اتم النظر 
راساب 
والسرخسي قال في اللفظ المشرك: لطلبه لما التأمل بالضيغة 
ليتبين به المراد» أو طلب دليل آخر يعرف به المراد©) 





90 بنظر القروق ' خوية السكري 14 (٥/١‏ . 


0017 ي ينظر: المستضفى للغزالي‎ )٤ 


) 

) 

0 ينظر: : كشف ف الأسرار شرح dad‏ د 4 8 
(ه) ينظر: مفتاح دار السعادة .)١87/١(‏ 


وقال ابن القيم: يسمى نظرا؛ pr‏ التفات بالقلب إلى المنظور فيه. 
و بللا لأنه مراجعة للنظر كز؟ يعد كرة حتى يتجلى 3ه ويتقشف Cl‏ 


(لنظار_ ضوابط مهمة je‏ ذكرها عند كثير من الأصوليين وهي خمسة:. 

الأول : أن يكون الناظر كامل آلة الاجتهاد. ومعنى ذلك أن تتوافر فيه 
شرو يئه للنظر » وملخص ذلك ما يأتي : العلم بأدلة الأحكام»ومعرفة ما 
اا ري محة الحديث وضعفه. وتتبع الناسخ والمنسوخ › ومواقع الإجماع؛ 
ومراعاة كتواعد الاستنباط بقدر ما تختلف بها الأحكام /' 

الثانجي: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة.والفرق بينهما أن الدليل يؤدي 
إلى ال قوب ويتوجه إليه» بخلاف الشبهة فإنها سرعان ما تذوب وتضمحل عند 
لنطر فيهاء فظاهرها دليل» وباطنها عليل» ويدركها عقل جليل» وقد عقب 
الحصامى على هذا الأمر بقوله: يحتاج المحتج بالخبر أن يقيم دلالة غير الخبر 
ع الالحتجاج بالخبر؛ تصحيحا لوجه الدلالة منه؛ لئلا يحسن الظن به فيما 
ده خلاهرا › حتى يوافق على تصحيح وجه OS‏ »إذ إن أكثر الحجج 
تبر وک هذا الطريق » ومتى طولب بالتحقيق اضمحل ( 

الغالث: أن يستوفي الدلیل ویرتبه على حقه»ءفیقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما 
بين تأخيره"). ولذا قال الباقلاني : أن الخطأ يدخل على الناظر من جهتين : 
ه أن ينظر في شبهة , 








(1) ينظ : أصول السرخسي (Y/N)‏ 

(9) ينظلر رنخلر : اللمع في أصول الفقه 5/١(‏ )؛ قواطع الأدلة ( )"7/١‏ . 
() ينظر نظر : اللمع في أصول الفقه ( .)١١1/١‏ 

okay (4)‏ رنلر : الفصؤل.في الأصول /١(‏ 05).» البحر (TE) bl‏ 
)0( ينظر: : قواطع الأدلة في الأصول )1 TY‏ 


-,/ ب 





REN @ 


أن لا يستوفيه » وأن يعدل عن الترتيب الصحيح فيقدم ماحقه التأخير .وان 

اك 55 ؛ أن يكون اي هو و عم الاكتساب 5 ا 
sönd‏ 

. علم التصديق : إدراك النسبة مع الحكم عليها والإذعان لها (). 

وكلاهما قد يكونان ضروريا أو نظريا . 

الضروري منه: ت ال أو هو الذي تدركه 
الأذهان بمجرد الانتباه له )ء كتصور الصلاة » والوضوء . 

والنظري: ما يحتاج إدراكه إلى التأمل»أو ما يتوقف حصوله على نظر 
و ومنه: إثبات الأحكام بالدليل» كحكم قراءة الفاتحة في الصلاة وحكم 
ترك الركن الفعلي وهكذا . 

وضبايط ذلك أن كل مسألة خلافية هي علمّ نظري؛ وكل مسألة مجمء 
عليها علم ضروري» مثل حرمة الزنا ؛ وجوب صوم رمضان؛ وجوب الحب. 





.)١١5( : ينظر: التقريب والإرشاد‎ )١( 

(؟) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ؟") » البحر المحيط .)٠٤/١(‏ 

() ينظر: الشرح الكبير لمختصر الأصول ( (٤٥/۱‏ المواقف للجيجي( )٠۰/١‏ شرح 
المقاصد: ( O3/1‏ 

(EY/Y) المعتصر من شرح المختصر‎ »)٤۲۹/۷( ينظر: درء تعازض العقل والنقل‎ )٤( 

(#) ياظر: الشرح الكبير لمنفتصر الأصول (149/1 ) . 


س أ سد 


سس التأمل ÅN Ng‏ یک 
صلاة الفجر ركعتان» صلاة الظهر أربعة للمُقيم» نقول :هذه كلها Solen‏ 
نظرء ولا إلى بحث » العلم بها ضروري يستوي فيه الخاص والعاء!"). 

الخامس: العلم بالوجوه التي و تدل الأدلة فلا يكفيه العلم بذات الدلالة 
مع الذهول عن الوجه الذي منه يدل /' 





فاجتماع هذه الشروط في مسالك 5 يذه" ا 35 
شرط منها مفسد للاستدلال وعرضة للزوال ".قال الخطيب البغدادي : إذا نظر 
المجتهد في دليل لا في شبهة » واستوفى شروطه ورتبه حق ترتيبه » أفلحت 
حجته بعون الله تعالى وتوفيقه 7). 

رابعا: مفاسد إهمال التأمل والنظر على الاستدلال . 


ن الاو أن الاستدلال نصب الدليل لمسألة وفق معايير معينة.وهذا 
يعني أن الاستدلال دعوى تحتاج إلى دليل حازم وجازم في الحادثة »وإلا 
عرض دعواه واستدلاله للنقض والإبطال؛ وتحول دليله إلى مجرد شبهةءلذا كان 
الواجب على كل مجتهد وقاض ومفت أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين 
بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها » كما كان السلف الأول يأخذونها » 
ولهذا قسم القرآن أهل الدلالة على قسمين: : راسخون » وزائغون ٠‏ 

قال الله على : زهو الذي she Jo‏ الكتاب منة آيَات و هن 1 
الكتاب وأخر' GÖ oki‏ ين في لوبهم زغ فبتبئون ما تشابة من ابتغاء 





.) ١١ /7( ينظر: الشرح المختصر لنظم الورقات‎ )١( 
.) "5/١ ( (؟) ينظر: التلخيص في أصول الفقه (١/31؟١)» البحر المحيط‎ 
. )١؟5‎ /١( ينظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )6( 
(EV /Y) ينظر :الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )4( 
النقه1 4ه‎ Er ge : län (0) 

a 





a Jr= AA‏ ضيب عباس عودة الكبيسي بيب 
فة وابتغاءَ ریه وتا َم تار نآ لله وَالراسكون في العلم يقولون av‏ 
کل مئ عند ريّنَا وما يد نا أوُو الأنباب 016. 
الأول: الراسخون في العلم : هؤلاء قد. مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم . 
ومتتيصى ذلك أنهم أفل للهداية والاستنباط » ثم بينت الآية من صفاتهم 
الاستت لالية عدم خوضهم في المتشابه » واتباع المحكم وهو أم الگثاب و معظمة-. 
الثاني: الزائغون عن العلم:وهم الذين انخرفوا عن الدليق: أو e gös‏ 
فهؤلاء مستدلون لكن يتبعون المتشابه من الكلام » فهم يطلبون به أهواءهم 
لحصول الفتنة. وهؤلاء شانهم التعنت والتزمت ٠‏ والباس الشريعة ثوبا ليس لهاء 
وبهذا صرح الخطاب الرباني وكشف الهدف من ذلك وهو : ابتغاء الفثنة > 
وابتغاء التأويل (.وكثيرا ما نرى استدلالات مقتصرة على دليل ماءوغييت 
نظرها عن غيره من الأدلة الأصولية والفرعية العاضدة لنظره أو المعارضة له 
فهوت وتلاشت عند التمحيص وقد سجل التاريخ نماذج كثيرة »سأكتفي منها 
NL‏ : 
وجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا ‏ بناء على نقل بعض العلماء أنه 
يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت ثم عزي ذلكإلىالإمام مالك » فقال : ما 
نفل الإمام فهو جائز فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش 
جميع ما غنم. ولم ينظر في. النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش 
الداخل لبلاد العدو لتغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش لا أن السرية هي 
الجيش بعينه » ولا التفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس 
لا اختلاف عنه في ذلك » ولا عن أحد من أصحانة (), 


(١)سورة‏ ال عمران » الآية / ؛ . 
(۲) ينظر : الاعتصام )٥/۲(‏ . 
(۳)ينظر :المصدر نفسه :(۸/۲). 


١1١ 


اال اا rn‏ 
امكل حكن على تحليل شحم | ا اله a Coe‏ 0 م علي 
ÄT‏ وَالدمَ وَلَحْمَ الخنزير)!'/فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره؛ فدل على 
أنه حلال » وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماح “والأمر أيسر من ذلك فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيفة 
حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما يقال عرق وعضت و وان كان على 
ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب والجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير 


ذلك مما خص بالاسم محرما به؛ » وهذا شأن من استعجل طلبا للمخرج في 
0 ظ 





دعو اه 

وجواز استلحاق اللقيط لأي أحد وضمه إلى نسبه وأسرته» ويصبح بذلك أبنا 
للمتبني يترتب له جميع الحقوق والواجبات»حفظا لكرامته ومصلحته مع أنها 
مخالفة للنصوص القطعية والإجماع .ولو تتبعنا هذا الأمر لوجدنا أن سبب 
ذلك الفهم القاصرءوقلة النظر التام»إذ ورد عن بعض الفقهاء جواز استلحاق 
الولد في نكاح الشبهة أو الزنا » فعمم هذا الأمر وهو مختص بمن ذكرنا أما 
ذا لم تكن هناك بنوة مدعاة من حلال أو شبهة أو حرام فهذا هو التبني الذي 
لم يقل به احد قط » وانعقد الإجماع على تحزيمه °. 

ه إياحة عقود المستقبليات في السلع والأسهم 7ء تخريجا على قاعدة تأخير 
رأس المال في السلم ثلاث أيام .وهي قاعدة تخالف المنصوص ولم تقم على 
NIE‏ ) 





.٠۷۳ سورة البقرة أية‎ )١( 
؟.‎ 7/7/١ التبصرة‎ »4 76/١ الأدلة‎ 0 ٤۸/۲ ينظر : الاعتصام‎ )۲( 
| do ينظر: الاجتهاد‎ )"( 
هي عقود تجارية تقتضي الشراء أو البيع للكميات المعينة لتواريخ مستقبلية معينة.‎ )٤( 
.۱۲۸/١ بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني‎ 
ينظر: أخظاء فت حا فی درا ا‎ )5( 
ا‎ 





اج — . صهيب عباس عودة الكبيسي عد 

La Sas RE‏ ا 
صلى الله عليه وسلم » وفي هذا قصور نظر على بعض الأدلة وترك ما 
عداهاء إذ دائرة الدليل أوسع من ذلك بكثيرء إذ قد يرد إقرار في النازلة أو 
إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة وكلها حجة . 

هتأويل الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام فليم 
عنه وليه )!') بالفدية .فحمل الصيام على هذا المعنى فيه تعسف كبيرء وتأويل 
بعيد » لا يرتضيه عقل متأمل» ومن ثمة قال الإمام النووي: وهذا تأويل 
ضعيف بل باطل» وأي ضرورة ؟ وأي مانغ ؟ يمنع من العمل بظاهره (). 

وهذا كله ناشيء عن ترك التأمل والنظرء وهو يعني اختلال ميزان لعدل 
في الاستدلال »› فيؤدي كما قال الشاطبي إلى مايلي: 
.١‏ الاعتماد على الأحاديث الضعيفة مع وجود الصحيحة . 





؟.رد كثير النتصوص بحجة أنها غير جارية على مقتضى النازلة»وربما قدحوا 
في الرواة من الصحابة والتابعين »ومن ذلكشيوع دعوى عدم الفقه في حق 
أبي هريرة . 

؟. التأويلات البعيدة التي يمجها العقل والنقل . 

5. تحريف الأدلة عن مواضعهاء بأن يرد دليل على مناط »فيصرف عن ذلك 
المناط إلى أمر آخر » موهما. أن المناطين واحدءوالأمر ليس كذاك . 

5. إتباع المتشابه يعني العام.من غير نظر في المخصص وكذا سائر النصوص 
الاك 


..)607:/7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.) 35/١ ينظر: معالم السنن( 7/7١١)؛ شرح النووي على صحيح ملم‎ )١( 


س 


التأمل والنظر 
.٦‏ فوات المقاصد الشرعية » والتعارض بين الأصول الكلية والفروع 

ال 
۷. حصر الأدلة فيما تهواه قواعده ويرشحه فكره» قال الحجوي:" ولا يجوز 

للمفتي أن عتم أي ق ه أو يحابي بدين الله "1" . 

فهذه وأمثالها لا تسمى أدلة وان ظهرت بصورتها »وإنما شبه قامث 
مقامهاءأتت من قلة التأمل والنظرءوممن أنتبه لهذا الخطر ونبه عليه إمام 
المقاصد الشاطبيء إذ قال:إن كل دليل فيه اشتباه واشكال لبس بدليل في الحقيقة 
حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه» ويشترط في ذلك أن لا يعارضه اصل 
قطعي » فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه 
فليس بدليل ؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا 
احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته »فأحرى أن لا يكون دليلا » ولا 
يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم 
تقتض عملا فهي في محل التوقف» وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى 
او 

ومدار الغلط الجهل بمقاصد النص ومراميه التي جاء من أجلهاءوعدم ضم 
أطرافه بعضها لبعض » لأن مأخذ الأدلة يكون بصورة واحدة بحسب ما ثبت 
من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها » وعامها المرتب على خاصها؛ ومطلقها 
المحمول عَلَى مقيدهاء ومجملها المفسّر ببيّنهاء حتى أوصلها الشاطبي إلى 
منحدر خطير وضمها الى المتشابهات» فقال: من اتباع المتشابهات» الأخذ 
بالمطلقات قبل النظر في مقيداتهاء وبالعمومات من غير تأمل هل لها 





. ) ينظر: الاعتصام( ؟//؛وما بعدها‎ )١( 
. )488/9(:+ (؟) الفكر الشامي‎ 
. )؟46-/١( ينظر: الاعتصام:‎ )"( 


f‏ ا 





یات أو ل(').وكذلك اندي ب مون لنص مقيدا فيطلق IY‏ 
بالرأحصت من غير دليل» ولذلك لا يقتصر أهل الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا 
حنى Jobim‏ عن مخصصه ؛ ولا يكثفي بالمطلق حتى ينظر هل له مقيد أو لا ؟ 
فالعاحيم مع خاصة هو الدليل» فإن فقد الخاص؛ صار العام مع احتمال التخصيص 
فيه مهن قبيل المتشابه؛ وصار ارتفاعه زيغا وانحرافا عن الصواب7", إلى ما 
ا ذلك من مناحيهاء وهذا ما نسميه بفقه الدليل أو فقه الاستدلال ؛ فلا يكون 
انر > دليلا للعمل مالم يخلص من شوائب المحامل المقدرة والموهنه له ءلأن 
جح هد متی نظر في دليل على مسألة معينة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة 
5 ماق إعمال الدليل من دونها ".و كل هذا سأبينه بإذن الله لاحقا . 





)1( ينظر: المصدر لفسةه . 
0 ينظر: الموافقاث (IV /Y)‏ 2 
(۴) المصدر نفسه (۴/ ۲۸۸) . 


هآ 





المبحث الأول 


التأصيل الشرعي لمنهچ التأمل والنظر 

بد لاجية أقول : لم يرد لفظ التأمل في القرآن الكريم صراحة؛ ولكن أشارت 
ليه آيات عدة تأمر بالنظر في خلق اللهء والتثبت في رؤية عجائب الكون وآثار 
ا وقد نعتت آيات كثيرة على المشركين عدم تأملهم فيما تشاهده أعينهم 
adlig‏ تححت أيديهم من عجائب صنع الله؛ وقد اقترنت آيات كثيرة بالأفعال 
«برواء ييتظروا» بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار وإدامة الرؤية أو 
النظرء ه_قبل ذكر الأدلة المؤصلة لمنهج التأمل والنظر أبين أمرا متعلقا بذلك 
فأقول : 

الجلج_ح قسمان منها:الظاهر الجلي ؛ ومنها الغامض الخفي . 

فالجلي منها : ما لا يمكن لأحد الشك فيه ولا إيراد شبهة في نفيه . 

والخفي : ما تعتريه الشبه التي قد تذهب بالناظر عن وجه الصواب . 
وأكثر ما يكون ذلك : فيمن نظر في الفروع قبل أحكام الأصولء أو لا ينظر 
فى شي + من وجه اللظر * برد بيان ذلك : سأسوق الأدلة المؤيدة وهي كثيرة 
لا تحص حسبي منها ما يشبع النظر ويحقق العبر: 

NN .‏ قال تعالى: (فَاعَتَبَرُوا يَا أولي OK pa‏ 

وجه الدلالة : إن حقيقة الاعتبار تستعمل في التأمل النظّرٌ » وإعمال الفكر 
للوصول إلى الصوابء وبهذا المعنى تكون الإشارة كافية إلى التأمل في معاني 
النس » وتحريك العقل في سائر النصوص القابلة لذلك » واستخراج المعاني 





. (۱۷۰/۲) ينظر: الفصؤل .في الأصول‎ )١( 
و بموبية الي + من الذية [ ؟ ع‎ 





ججج د . صھیب عباس عودة ٥‏ الكبيسي ہے EEE‏ 
التي تتعلق بها الأحكام ؛ إذ إن الاعتبار واجب بنص القرآن وحقيقته التأمل 
والنظر (' 

ثانيا: قوله تعالى: (أفذا يَتدبّرون القرآنم 2 على قلوب HR‏ » مع قوله 
ا 9 E‏ ف کان من عند غير الله ا فيه اختلافا 
OK ås‏ 

وجه الدلالة : إن التدبر يعني تصرف القلب بالنظر في العواقب.والمعنى 
العام لهذه الاية: هلا تأملوا في تفسيره FE‏ في تأويله وتفكروا في حججه 
ودلائلهء فيقروا بعجزهم عن الإتيان بمثله» قال البغوي رحمه الله : في الاية 
دليل على جواز القياس ءفإن من العلم ما يدرك بالتلاوة والرواية وهر النص» 
ومنه ما يدرك بالاستنباط » وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص: 
فهو أمر بالنظر والاستدلال للوصول إلى الصواب وترك الشبه ©). 

ثالٹا : قال تَعالى: م اتخذوا من ونه آلهّة قل <a) I sila‏ هَذا ذكر من 
SN‏ من قلي بل أكثرهُم لا يعلمون الحق فَهُمْ مُعْرَضُونَ 

وجه الدلالة : دلت الاية على وجوب إقامة الحجة والدليل. ٠‏ ثم قال: سل 
أكثر هم لا يَعلَمُونَ الحق في مُعْرِضْنُونَ» وإنما عدموا العلم لإعراضهم عن 
النظر› ولو وضعوا النظر موضعه لوجب لهم العلم لا محالة؛ وهو ايذان منه 
تعالى أن العلم الحقيقي هو الذي. يسبقه النظر والتأمل في الأمور ؛ والأمر يدل 








.)47١ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(؟/‎ )١( 

(؟) سورة محمد ء الآية/4 ؟ . 

(9) سورة النساء » الآية / ۸۲ . 

, )5617 /١( تفسير البغوي‎ » )٠١ /١( ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )٤( 
) . ٥۷١ /١ الكشاف عن حقائق التنزيل‎ 

NET ANN » سورة الأنبياء‎ )*( 


على وجوب النظرء أي وصفتم الله بان له شريكا فهاتوا برهاتكم ) النقلي أو 
e‏ 

رابعا : قال تعالَى: 3 يتفكروا في أَنْفسِهمْ ما Gl‏ الله السَمَاوَّات 
OG, 1 ul,‏ 

مهه اة :ان من نظز حق. النظر» ووش انظر موضعه»أثمر له العام 
واجباء فإذا استبصر بنور اليقين أحكام الغائبات» وعلم موعوده الصادق في 
المستأنف نجا عن كد التردد والتجويز" .قال القرطبي : إنما أمروا أن 
يستعملوا التفكر في خلق السموات والأرض وأنفسهم › حتى يعلموا أن الله لم 
بخاق السموات وغينها إلا بالحق 7" ظ 

ومن السنة : 

أولا : دعوة ی ل اة عة و من آل ته رازه باون 
والنظر » فقد نقلت الأمة ذلك خلفا عن سلف » نقلا متواترا متصلا » كما نقلوا 
دعاءه إياهم إلى التوحيد»وإلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا معه 
دعاءه إياهم الى الاعتبار والنظر © | 

ثانيا: عن جابربن عبد الله قال :خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه في رأسه»ء ثم احتلم »فسأل أصحابه فقال:هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل فمات»ء فلما 
قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ؛أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله Yle‏ 





)١(‏ ينظر: التفسير الوسيط للواحدي e(YYO /Y)‏ تفسير الرازي (۲۲/ )٠١١‏ نفسير 
البيضاوي )£/ 24( 
(؟) سورة الروم » الآية / 8 . 
(') ينظر : تفسير القشيري ("/ »)٠١9‏ الهداية الى بلوغ النهاية (۹/ 5577) . 
SAN‏ لأحكام القرآن /٠٠١(‏ ۸) . ظ ظ 
(0) ينظر : الفصول في الأصول YVAJY‏ 
ات 


6 






س em‏ جر 0 ; دد ot‏ عباس عو ىم : الكبيسي , rem‏ 
oyy‏ الع ١‏ السؤال » إنما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر 


يعصب» شك موسى» على جرحه خرقة ا 
وجه الدلالة : لابد لكل متصدر للفتوى أن ينظر في الأدلة وأحوالهاء ولا 
يحكم بدليل لم يعلم من حاله شيئاء فهم لم يفطنوا إلى أن الوجدان عند الضرورة 

مفقود معنى, فوفعوا في المحذورءثم إن الحكم من غير نظر قتل متسبب » وهذا 

ما صرح به صلى الله عليه وسلم بقوله : * قتلوه “, فأسند القتل اليهم؛ لأنهم 

تسببوا فيه بفتواهم »ومن ثمة عاب عليهم اميا و 

ليان : (ما يريد ينجل عل با خنه) "" 

ولو نظروا وتأملواء لقالوا : : التيمم وتعصيب الجرح والمسح عليه () 

وبهذا المعنى يقول س «المستفتي عليل؛ والمفتي طبيب» فإن لم يكن 

ماهرا بطبه وإلا قثله »() 

ثالثا : وكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى علماء الأمة ومجتهديها كشف 

لادلة وتتبعها بالنظرءكما قال ذلك لعمر رضي الله .عنهءلما سئل عن الكلالة: 

(يَكفيك آيَةَ الصَّيّف u TE‏ النظر في 

النصوص واستنباط المعنى المراد»ولو كان غير عمر لفصل له القول:ولكن لما 
كان من أهل العلم والنظرء وكل الأسر في ذلك إلى معرفتها بااجتهادي تيم 

بالتأمل و النظر () 





. )215 /١( : أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) سورة المائدة من الآية 5. 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٤۸٤ |١(‏ . 

(4) ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ا 

)2( أخرجه مالك فی موطك: : (۷/) بو شیبه في مصنفه:( +( . 
(1) ينظر: معالم السنن:( 4/6( شرح النووي على صحيح مسلم ) 1۱( 1 


س١‎ ۹= 





ومن الأثر ورت أثار عده تحث المجتهد sl‏ التثيت واستيفاء النصوص 
ومن ذلك : 


أولا : قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: الفهم 
الفهم مما يتلجلج في صدرك مما يبلغك من القرآن والسنة » اعرف الأمثال 
والأشباه »وقس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى اعا ا افر اا دل فيما 
ل 

وجه الدلالة : ينبغي لكل قاض ومفت أن يفهم ما يدور حوله فهو مأمور 
بالتثبت والنظر في آيات الله وسنة نبيه »ممنوع من المجازفة » ولاسيما فيما 
لاعس ا :امور كن معد رو بو للعو لكا E‏ 
من التأمل والنظر وتقليب الأمور»وطريق أمله ما بينه بقوله:اعرف الأمثال 
e ak‏ ظ 

ثانيا : عن عبد الله بن محيريز: أن رجلا من بني كنائة يدعى المخدجي 
تمع زجلا بالشام يكتى أباا محمدا ') يقول: أن الوتر واجب » فقال المخدجي: 
فرحت إلى عبادة بن الصامتءفاعترضت له وهو رائح إلى المسجد »فأخبرته 
بالذي قال أبو محمدء قال عبادة : كذب أبو محمد. سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فمن جاء بهنء» لم 
يضيع منهن شيئاء استخفافا بحقهن؛ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة او ن 
لم يأت بهن » فليس له عند الله عهد » إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة 0 





[1) أخرجه الدار قطني (AE‏ 

(؟) ينظر بنظر : المبسوط للسرخسى UY YT)‏ 

۱ . هو مسعود بن أوس الأنصاري‎ )٣( 

(4) ينظر: : أخرجه مالك في الموطأ ( 7/ )١15‏ » وأحمد في المسند ( )"١9/8‏ . 
د 





د. صھیب عباس عودة الكبيسي ہے == 

وجه الدلالة Î a n E‏ ا ان 
وأما المسائل الحرجة والمشكلة مما تحتاج إلى تأصيل وتقعيد فلابد للمفتي أن 
يجلس لها وينظر في أمرها » كما أن فيه نقل قول الغير وفي هذا مدعاة أيضا 
إلى لااد و النظن مرة أخرى لتتبع الأدلة وكشف ما استدل به ليبين للناس ما 
اکل Mas‏ 

ثالتا : قال عبد الله بن المعتز : « التثبت يسهل طريق الرأي إلى الإصابة 
والعهلة تمن الع و1" 

المعقول : اتفق العقلاء على أن الإنسان يفزع إلى النظر في كل أمر خال 
من الحس والخبر » فثبت بذلك أن النظر في طبع الإنسان كالحس قد جعله الله 
معيارا وسببا للوصول إلى المعرفة الحقيقية لحقائق الوقائع (' 


&F‏ كه 


)1( المنتنى فرع (۱/ 0 


0 r): فصول في الأضول‎ a 





التأمل والنظر في تقعيد النصو 
المطلب الأول : أهمية تحري الدليل 





نكر NR‏ ضير كن و ی کے ا 
أن يكون الدليل هو الفصل في المسألة »والقاطع في كل معضلة » وهذه هي 
وظيفة المستدل المنشودء إذ الاجتهاد افتعال من الجهد وهذه الصيغة تعني Meal‏ 
المرء نفسه في طلب ما تعبده الله تعالى به في القرآن وفيما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم!')»وبذلك نطق لسان ابن حزم فقال :لا يوجد مفت في 
الديانة وفي الطب أبدا إلا أحد ثلاثة: 

LJ‏ عالم يفتي بما بلغه من النصوص بعد البحث والتقصي كما يلزمه؛ فهذا 
مأجور أخطأ وأصاب ٠‏ وواجب عليه أن يفتي بما علم. 

وإما فاسق يفتي بما يتفق له مستديما لرياسة أو لكسب مال وهو يدري أنه 
يفتي بغير وأجب. 

وإما جاهل ضعيف العقل ويفتي بغير يقين علم وهو يظن أنه مصيب ولم 
ی ) 

.ومن ثمة قرر الأصوليون أنه : لا اجتهاد بغير استفراغ الوسع في التأمل 
والنظرء وتتبع الأدلة»والبحث عن مضانها » وتنقية صحيحها من سقيمها » حتى 
٠‏ زاد بعضهم على قيد بذل الوسع: أن يحس بالعجز عن مزيد الطلب/".قال ابن 
القيم : إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة »فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو 





. )؟١/1(رينملا ينظر: شرح مختصر الروضة (076/7)»الكوكب‎ )١( 

(؟) ينظر: الاحكام ابن حزم:( 5/ 017١‏ . ) : 

() ينظر: المستصفى (7/1١8"؟):‏ كشف الاسرار للبخاري ( .)١5/5‏ 
-YY—-‏ 





حب د. صهيب عباس عودة الکبیسی ہے 
غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أولاء فان لم يكن 
عالا بالحق فيها ولا غلب على ظنه علم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا 
يعلم» ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله . ومن ثمة يتوجب على 
لقتسي EN‏ والمجتهد طلب الحكم في النازلة فيتوصل إلى الدليل الفصل 
عير حسراحل التأمل والنظر بالأتي: 

اللا ١‏ تسن قران ونيم ادرت . 

جانيا : طلب المحتمل» فيطلب للعام التخصيصء وللمطلق التقييد» والناسخ 
المنسمك خ وهكذا . 

كتالثا : بناء الآي بعضها مع بعضء والسنة كذلك الخ للشريعة år‏ 
واد ۰ ولا يمكن فصلها بحال. 


و ابعا: مطالعة أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم عصرا بعد 


١‏ بس٠‏ الت بار okt el‏ وإحدة » ويحكم فيها القرآن والسئة ییا حم 


کامسا: pe‏ في القرائن .لأنها صارفة للمعاني . 
قهذا هو الاجتهاد الصحيح الذي يؤجر من فعله على كل حالء» فان وافق 
الحق عند الله عز و جل أجر أجرا ثانيا على الإصابة فحصل له أجران » وإن 
dd‏ يو افق لإدراك الحق لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب للحق والتأمل والنظر 
في الهداية لدءكما قال مالك العتابي  :9‏ . 
۰ وما کل موصوف له الحق يهتدي... ولا كل من أم الصوى يستبينها . 





)1( بنظر : اعلام الموقعين (orf):‏ 


)( ينظر : الاحكام لابن حزم : ) اا ¢ اسم الموقعين EF‏ » الفكر السامي 
. 


(0) ينظر: نور الطرف ونور طرف ( ۱۱۱ är than‏ جردي , 


-YY—- 





قال US: TILA Ur‏ من يكتفي بان يكون في فتياه موافقا لقول أو وجه 
فى إلا ويعمل بما شاء كيف شاء من غير نظر وتأملءفقد جهل وخرق 
الہ > . 


,أ عن جانب الظن عند المجتهد» فاعتماده وقوته تستند إلى تأمله ونظرة. 
فان ممت هد إذا بحث عن مدارك الأدلة» فلم يظهر له دليل مع أهليته. واطلاعه 
صل ما > وقدرته على الاستقصاء» وشدة بحثه» وعنايته» غلب على ظنه 
إنتفاء ال3 جل؛ فإنه ينزل منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأنه ظن استند إلى بحث 
وزظر »> هذا غاية الواجب على المجتهد؛ ولذا قال إمام الحرمين : إذا ل 
فر بز الم جتهد في الطلب وشدة البحث عن النصوص ولم يتمكن بعد النظر 
والتأمل مت العثور عليه فحكم الله عليه هو موجب اجتهاده قطعا 9) . 

ملك القاني: التأمل والنظر في ترتيب الدليل النقلي 


من المعلوم أن أدلة الحكم الشرعي تنقسم على قسمين : نقلية » وعقلية › 
وإكى يحمل الناظر في الواقعة إلى حكم صحيح » لابد أن يكون نظره صحيحا 
ا ومن ثمة عرفوا الدليل بقولهم :ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم ؛ 
والأمارة: ما النظر الصحيح فيه. يؤدي إلى غلبة الظن ءفتبين أن العلم والظن 
ار اا التأمل والنظر الصحيحان في الأدلة سواء أكانت نقلية أم عقلية»لكن لما 
كان نظرنا في النصوص سنشرع ببيان الآتي: 





مو دكب ال سن (SM‏ 
رطلرة ووضبة الناظر رجلة الناظن ۹ر ۷ای 
وخر : التلخيص في أصول الفقه (/ 97) 

يلر : المعتمدء »)٥/١(‏ العدة (١/١٠٠)ءقواطع‏ الأدلة .)۲١/١(‏ 





. صهيب عباس عودة الكبيسي 

الفرع الأول : تدريج النظر في الدليل : 

حين ترد نازلة تحتاج ج إلى تفعيد » يتحتم على الباحث التأمل والنظر عن 
هذه النازلة الوصول إلى حكمها »ابتداء بالكتاب وانتهاء بالتوقف او الالتجاء الى 
البراءة الأصلية. لكن هل يكون نظره كيفما اتفق؟ لا بل عليه التحري البالغ 
للوصول إلى دليل صائب أو قريب منه ما استطاع الى ذلك سبيلا »> لان الله 
تعبدنا بالوصول إلى أقرب الأدلة وأحسنهاء والى ذلك اثشارة الحق دا 
بقوله : لني ستيغرن قول oil KN of‏ رين هذا لله وأولئك هم 
أ لألبَاب وھا ل الزركشي: إن حق المجتهد أن يطلب لنفسه 
ريد هري جل Närke‏ إلى ذلك سبيلاء لأن الحجة كلما قويت أمن على 

نفسه وفتواه من الزلل 0 

ضوء ذلك أيضا يقول الإمام الشافعي: إنما يوؤخذ 0 من 
أعلى ل" وهاه مدعاة إلى بال الجهد وتحري النازلة عبر مدرج النظرا" . 
الشيرازي :" أجمعت الأمة على وجوب النظر والاستدلال في ترتيب الأدلة 
بناء بعضها على بعض » ولو كان الجميع صوابا لم يكن للنظر معنى ' Sä‏ 

ويتحقق ذلك: بالنظر في نصوص الكتاب أر ل فإن لم يجد نظر في الخبر 
المتواتر فالاحاد » ومن بعد الإجماع. وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. 





١۸ الاية‎ ES 

(؟) ينظر البحر المحيط )5١07/5(‏ . 

. )187/١(راثألاو ينظر: معرفة السنن‎ (Y') 

عطس رت ويم salg,‏ المستصفى :)4( 

(5) التبصرة : ( 001/١‏ ). | ؤ 

(5) اينظن + “المحضيول لابن العربي' :-: (١/5١1١)ءالمنخول‏ (١/0706ه),‏ البحر المحيط 
(017/4)» ارشاد الفحؤل:(؟/4؟١)‏ , 


6 


—Y سن‎ 


Jä,‏ يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى ى الإجماع: 
فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه.ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك 
و أى متأول؛ لكون الإجماع دلينًا قاطعّاء لا يقبل نسخا ولا تأويلا.ثم ينظر 
في الكتاب والسنة المتواترة» وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل 
ا .هذا هو طريق النظر الإجمالي في الأدلة النقلية. 

أما التفصيلية فيكون النظر أولا: إلى النصوص المحكمة ثم الظواهر 
اا فأول ما يطلب من الكتاب والسنة : النص فإن لم يجد فالظاهر 
sg‏ في ذلك المنطوق على المفهوم »فان لم يجد نظر في أفعال النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم في تقريراته؛ فإن لم يجد نظر في الإجماعءثم في ترتيب الأدلة 
ومعرفة الترجيح/". قال الآمدي : وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد 
انت garage‏ متها" 

بشهد لهذا الأدلة الآنية : 
اويا : قوله تعالى :فإ تتازعتمْ في شىء فروة إِلَى الله وَالرّسُول إن 
ك تُوُمفُونَ بالله وَاليَومٍ (MOA‏ 

وجه الدلالة E‏ ا النازلة أو 
الإختلاف فيها فكتاب الله أولا والسنة ثانيا وفي هذا رد لمن يقدم الإجماع على 





هذين. 
ثانيا: عن معاذ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى 





. ونحن نرى أن الترتيب ناشيئ عن مبدأ القوة فما كان أقوي مقدم على غيره‎ )١( 

(Y)‏ رنظر : المستصفى )۳۷٤/١(‏ ›» روضة الناظر( ١/۳۸۹)ء‏ قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول(١/1؟)»‏ التحبير شرح التحرير( .)411١7/8‏ 

(6) ينظر: الإحكام للآمدي (5/ »)5.1٠١‏ والمصادر السابقة . 

)£( سورة النساء من الأية 609. 





STATS RE OT‏ کی ا رل اک ا 
وسلم؛ قال : فإن لم تجده في سنة رسول الله ؟ قال :أجتهد رأيي لا آلوءقال: 
فضرب بيده على صدري » وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لم يُرُضي 
رول الله ظ 

ثالتا : كان عمر بن الخطاب حين تأتيه الحادثة ينظر عنها في القرآن ثم 
في السنةء فإن لم يجدها بحث في قضاء أبي بكر فإن لم يجد دعا أهل العلم 
ATE‏ 

الفرع الثاني : النظر في محتملات النص 

وصول المجتهد إلى دليل لا يعني حسم المسألة: بل هذه نظرة أولى لابد 
من نظرات أآخر لما بحتمله هذا النص ويعترضه»من تخصيص أو تقبيد ا 
أو فرينة صارفة للفظ ظاهرء لتؤمن عملية الاستنباط وتسلم من تطرق الخدش 
ON‏ فمن أهم ما يشتد له فكر المجتهد ويعتني به ويصوب له نظره هو 
المحتملات : وأعني بذلك محتملات النص » فالنص العام محتمل للتخصيص, 
والمطلق محتمل للقيد » والأجمال محتمل للبيان » والحقيقة مع المجازء والمثتقدم 
مع المتأخر . وهكذا .. وقد أجمل كل ذلك الإمام الجصاص بقوله : لا يكون 
الرجل من أهل الاجتهاد والنظر مالم يكن عارفا ما يعترض على ثلك النصوص 
من التخصيص أو النسخ أو صرفه عن حقيقته إلى المجاز » فتكون حينئذ دلائل 
الأصول مقارنة للعموم في إيجاب تخصيصه إن كان المراد الخصوص الله 
كمال + لما :روحب تخصييضية عفاد ا ا و و 
واخطأ في اعتقاده »والله تعالى لم يأمره باعتقاد الخطأ. رهذا الخطأ البين 


. )454 /١( : أخرجه أبو بو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 
أنوار البروق في أنواء الفروق اله‎ (Y) 
. )٠١ (؟) ينظر الفصول في الأصنول (؟/‎ 





والمشخص أصوايا : هو التقصير في انتامل والنظر » وبه صرح غير واحد 
من أهل النظر»ء فقالوا :إن اجتهاد أي مجتهد في حادثة لا يخلو من ضربين : 
أحدهما : الاستقصاء في النظر»ء والمبالغة في فحص الأدلة وتتبع أحوالها. 
ثانيهما: اجتهاد دون ذلك :ويجوز الاقتصار عليه لكن المبالغة في النظر 
ا اه ایل ا ا ا 
فالنظر الأول يستحق به صاحبه أجرين » وما دونه أبعد من موافقة النظير 
وإصابة المطلوب» فيفيد غلبة الظن عند المجتهد بذلك »فيستحق به صاحبه 
الأجر الواحد. وإذا كان هذا على ما وصفنا ترتب عليه شيء أخر وهو جواز 
SI se‏ اراي sd‏ تفعيد الدليل الى المبالغة في النظر 
واستقصاء الأدلة (؛ ولهذا قال الشاطبي : ولا يقتصر أهل الاجتهاد على 
التمسك بالعام حتى يبحثوا عن المخصصء ولا المطلق حتى ينظروا هل له مقيد 
أو لا ؟ وحقيقة البيان تظهر مع الجمع بينهما 7" | 
3 أخيزت أفوان: الأصدوليزى :قدت :في" النظن :والقبالقة في ت الا لن 
تنز يها على الحوادث» وها إنا افصلها بالاتي: 
القول الأول : ذهب جمع كبير من الأصوليين إلى وجوب الامتناع عن 
العمل بالعام قبل البحث عن الخاصءبل نقلوا الإجماع على ذلك ٠»‏ فقال شمس 
الدين الأصفهاني وغيره:أجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصص/)ء لكن الحق في ذلك عدم الاجماع › وأنه قول الإمام احمد في 





الغزالي: والآمدي لكن في نقل هذا نظرء فنده كثير من الأصوليين » وهذا ما أميل اليه إذ 
الإجماع منقول في طرفي المسألة» فكيف ينعقد الإجماع على الشيء وضده ؟! - 
-YA-‏ 





ححح د. صهيب عباس عودة الكبيسي ہے 
رواية عبد الله وأرجح الأقوال عند الحنفية والمالكية والشافعية(")؛ ولا يقتصر 
الأمر على العام فحسب بل هو أعم من ذلك.فشمل النظر في المقيد والمنسوخ 
والمفسحر ٠‏ ولذا قالوا : هذا أي - الخلاف في العمل بالعا م قبل المخصص - في 
كل دلاحيل مع معارضه »وقد صرح الزركشي بذلك ؛ فقال:العمل ات 
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تو اتوت أ أو أعاداء ولابد من البحث عن كونه منسوخا أم Oy‏ 


واستدلوا بما يأتي : 


لا : قبل النظر عن المخصصء لم يحصل ظن العموم ؛لأن اعتقاد إمكان 
وجود المخصص مانع من حصول الظن ؛ وأما بعد النظر وعدم الوجدان 
يحصسل الظن . وهذا هو مبتغى المجتهد في تتبع الأدلة (؛ 

ثانيا: أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة عن القرائن ولا يعلم 


تجرد ها عن القرائن إلا بعد النظر في الأصول والبحث عن الأدلةء لأن دليل 


a‏ تھ ٹپ ن یی ن ا ن ا 
نچو ا سأنقله من خلاف دليل على الخلاف وعدم صحة الإجماع المنقول »وانه ممتنع في 


القولين؛ للاستقراء» ومستمسكا بقول الزركشي اذ قال : ومن نقل الخلاف مقدم على 
من نقل الإجماع لمزيد الإطلاع. والله اغلم .ينظر المحصول:(١/۲)»‏ التقرير والتحبير 
YVA/Y)Y‏ البحر المحيط )£/11( الابهاج (١/١١٤٠)ء‏ نهاية السول(١/۱۹۹)ء)ءإرشاد‏ 
الفحول(۱/١٤").‏ 

,)١41/؟(جاهبإلا‎ .)11/5( بنظر: ينظر التقرير والتحبير(١/۸٠۲)» البحر المحيط‎ )١( 
Ej نهاية السول (۱۹۹/۱)» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(‎ 

(۲) ينظر: البحر المحيط:( )٥/١‏ . 

)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )| (1۸٤‏ ارج الكبير الاين الأصول 
(ص: "(Yo‏ : . 

() ينظر: تنقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم (0/1/) . 


4 لال 





دحو ووب ع محم سو pen‏ 


are)‏ قد يكون متصلا بلفظ العموم بالشرط والاستثناء» وقد يكون متأخرا 
i die‏ يححجز اعتقاد عمومه ولا العمل به ما لم يوجد شرط العموم فيه.لأن 
العموم دلي بشرط انتفاء المخصصء والشرط بعد لم يظهرء وكذلك كل دليل 
بمكن أن جعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة فلا بد من 
معرفة الأ وط ". 

ثالثاء يقاس على البينة في الحكم »فكما يعتمد على ما يعلم إذا علم الحاكم 
عدالتهاء SJ‏ كانت البينة لا تكون بينة حتى يعلم خبرها من الأسباب القادحة في 
العدالة» لح يجز العمل بها مع الجهل بحالهاء بل يجب عليه أن يتوقف فيها حتى 
ریف عت باطن حالها بسؤال أهل الخبرة والمعرفة بالشهود. 

رايعة < إذا سلمنا قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة 
التخصيصى فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز أن يكون العموم حجة» وأن 
لا يكون» والأصل أن لا يكون حجة إبقاء للشيء على حكم الأصل/"). 

خاميمما: أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد عن القرائن 
المخصممة» ولابد من طلب التجرد لنحمله على المعنى الموضوع له اللفظء 
وعند الطللب نعرض الخطاب الوارد على دلائل الشرع ليعرف هل وجد هناك 
دليل يخصن اللفظ أولا » فإن لم نجده بعد النظر حمل اللفظ على ما وضع له . 

القول الثاني : لا يجب النظر في المحتملات ,بل يقدم الدليل حتى يرد ما 
اله و الإجماع منقول فيه أيضاء ولكن الصحيح أن هذا هو قول بعض الحنفية 


أ aS < Sa‏ سبي raa‏ مه 





(Yo/Y) المستصفي‎ lt (0 


( 

(م) ينطلر: ارشاد الفحول ( )"45/١‏ . ' 
(؛) ينظر: ابن سريج وأرؤه الاصوليه ٠٠١/١‏ . 
عبس = 





للح د. صھیب عباس عودة الکبیسی سب 

وظاهر كلام الإمام احمد في رواية صالحءوقول أبي العباس ابن سريج 
والاصطخري والمروزي من الشافعية!')»واستدلوا بما يأتي : 

أو لا : عن جابر رضي الله عنه؛ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع 5 عبيدة بن الجراح» ونحن ثلائمئة وبضعة عشرعفزودنا جرابا مل 
تمرءفكان يعطينا منه قبضة قبضة؛ فلما أنجزناه أعطانا تمرة تمرة BER‏ اا 
كما يمصها الصبي ».ونشرب عليها الماءءفلما فقدناها وجدنا فقدهاء فكنا نخبط 
الخبط بقسينا فنسفه ونشرب عليه الماء حتى سمينا جيش الخبط ؛ فبينا نحن على 
ساحل البحر إذا نحن بدابة مثل الكثيب يقال لها العنبرءقال أبو عبيدة: ميئة فلا 
تأكلوهء ثم قال: : جيش رسول الله وفي سبيل الله ونحن مضطرونءقال :فأكلنا 
منها عشرين ليلة أو قال خمسة عشر ليلة وصنعنا منه وشيقة؛ولقد قعد منا اثنا 
عشر رجلا على موضع عينه » وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه؛ فرحل بها 
أجسم بعير من أباعر القوم » فأجاز تحته » قال : فلما قدمتا على رسول الله 
ع ا ر قال: ما حبسكم؟ قلنا: يا رسول لله تبعنا عيرات قريش؛ 
فذكرنا له شأن الدابة» فقال: إنما هو رزق رزقكموها لله» أمعكم منه شيء؟ 
فقلنا: (oa‏ | ظ 

وجه الدلالة : إن أبا عبيدة حكم بتنجيس ميتة البحر تمسكا منه بعموم آيات 
och såll‏ ثم أنه استباحها بحكم الاضطرارء مع أن هذا العموم مخصوصء بقوله 
ا و و اور الحل ميتته» ولم يكن عنده » ولا عند 
أحد من أصحابه خبر من هذا المخصص. 





.)51/4( ينظر: بنظر المحصول:(9/١5)؛ التقفرير والتحبير (١/54؟), البحر المحيط‎ )١( 
.:)۳٤١/۱(لوحفلا ارشاد‎ e(e(194/1) انهاية السول‎ (NEN) الابهاج‎ 
. وأصله في الصحيحين‎ )"١4 /"(' أبو داود الطيالسي‎ هجرخا)١(‎ 


سس  _ vy ii, JAN‏ د 

ثانيا : لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب سا N‏ 
لما جاز التمسك بالحقيقة .إلا بعد طلب أنه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ 
ös‏ الحقيقة إلى المجازء وهذا باطل فذاك مثله. بيان الملازمة أنه لو لم يجز 
التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصصء لكان ذلك لأجل الاحتراز عن الخطأ 
المحتمل»؛ وهذا المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما ١‏ في ادكه 
بيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى انار هو 
ا الك کی کے ف ارت کال لے اون اا ع اران 
غير بحث ا العدول ام راوه دك في ارف 
وجب أيضا الشر ع () 

ل ۴ التخصيص » و هذا يوجب ظن عدم اا 
في إثبات ظن کو 

رابعا : أن الأصول غير محصورة؛ فلا يمكن المجتهد أن ينظر في 
جميعها؛ وإنما ينظر في بعضهاء ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه نظره؛ 
ويكون ذلك الباقي فيه ما يدل على التخصيص» فيفضي إلى الوقف في العموم 
أبدّاء وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة الشاهدين 
حتى يسأل عنهماء وجب أن يتوقف أبدّاء كذلك ههنا.فان الظاهر الذي لا يغلب 
على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب .على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن 
انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في 
أكثر العمومات إلا بعد البحث عن Nja fell‏ ظ 








a 
| 5 . (؟) ينظر:المصدر نفسه‎ 
. )6١ /4( ينظر: العدة في أصول الفقه (1/ 0150) » البحر المحيط في أصول الفقه‎ (1) 





د. صهيب عباس عودة الكبيسي ‏ ب 

E‏ كل دليل أمكن أ فعا قت E‏ دليل بشرط سلامته عن 
المعارض› فلا بد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلة» مشروط 
بعدم الفرق» فلا بد من معرفة Jasse‏ 

الراجح ظ 

بعد بيان ما انتهى إليه اختلاف الأصوليين في بيان نوع الإدراك الذي 
يحسم به الدليل من محتملاته. وبعد تأمل ونظر يمكن لي القول بترجيح القول 
الأول»لأنا متعبدون بتتبع الأدلة ومعرفتها من أجل الوصول للحق؛ وتحري 
أقوى الأدلة وأعلاها وهذا لا يكون الا بعد النظر فيما يعترض النصوصء وهذا 
هو الحد الفاصل بين الدليل والشبهةءوبين المجتهد المصيب والمخطيء» وبين 
الراجح والمرجوح, متقدم فق أن ن ر ا ا ف 5 ا09 ا ع 
عوارضه ومحتملاته» وقد كان الإمام احمد لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 
استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة 
ا ع ع ا کن وااو 
الفرع الثالث : ماهية النظر ومدثه 


والتابعين 


بعد تحفيق عدم الإجماع في القول على امتناع العمل بالعموم قبل النظر في 
المخصصء؛ وتحرير محل النزاع »نبين الاختلاف في ماهية النظر ومدته ؟فقد 
اختلفوا من هذه الجهة على أقوال أخر : 

القول الأول: لا يشترط القطع بعدم وجود المخصصء بل يكفي أن ينظر 
المستدل في المخصصء ويستقصيه في مضانه؛ فإذا غلب على ظنه عدم وجود 
المخصص: حكم بأنه لا مخصص لهذا اللفظ العام» وحينئذ يجب العمل به من 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر( (vf‏ ظ 


س 





غبر تحديد وقت معين. والى هذا ذهب: الأمدي» وابن سريجء وإمام الحرمين؛ 
والغزالي من الشافعية » وأبو الات م لخا 

قال الآمدي: فالحد الذي يوجب العمل بالعام أن يبحث عن المخصص بما 
يغلب على ظنه عدمه » وانه لو بحث عنه ثانيا وثالثا لم يكن لبحثه فائدة 7'), 
نا لا يحدد نظره بمدة معينه 4 لأن ذلك مما لا ينضبط بل عليه أن يتأمل 
ويتوقف بقدر ما ينظر في الأدلة وأحوالها على حسب جهده من غير نفريط › 
والزمان غير لازم فيه » فهو منوط بالحادثة وأدلتها وضوحا وخفاء » فربما 
يبقى في اجتهاده ساعات وربما لاء وقال الزركشي :ولا مدة لنظره أكثر من 
زمان يخطر بباله ما قد علمه من الأصول فيه » فإن لم يجد في ذلك ما يدل 
على خصوصها واحتاج إلى التقييد أجراها على العموم » وان لم يحتج سأل 
من يعلم أو ازداد عليه في التأمل والنظر')».ؤهذا في كل دليل مع معارضه . 
وافلا ما پا : 

أنه لو اشترط القطع بعدم وجود المخصّص للزم من ذلك تعطيل العمل 
بالعمومات كلها؛ لكثرة الأدلة» وعدم انحصار الأصول وتفرقهاء فيكفي أن يغلب 
على ظنه عدم وجود المخصص والعمل بما يغلب على الظن واجب( 


)١(‏ ينظر: المستصفى (78/7١).؛‏ التلخيص »)١15/5(‏ الأحكام للامدي(51/1)»شرح 
مختصر الروضة (؟7/ 647 )» الابهاج ( 5 المهذب في علم أصول الفقه المقارن 
.)١1587 /4(‏ وأما ما ورد من إفراد الإمام الغزالي بقول ثالث غير هذين القولين فلا 

E E a 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7/ )5١‏ . 

. )١55 الفقه (؟/‎ BEEN ))"89 روضة الناظر وجنة المناظر (؟/‎ SR 

(4) ينظر: البحر: المحيط :)۷( . 

(5) ينظر المصدر نفسه . 


لاج ا 





ححح ل. صهيب عباس عودة الكبيسي ب 
القول الثاني: لابكفي غلبة الظن بل لابد من القطع في رفع الاحتمال 
بمعنى: أن المجتهد يبحث عن المخصص ويبالغ في نظره » فإذا قطع بعدم 

وجوده؛ وسكنت نفسه بأنه لا دليل مخصص له › عمل باللفظ العام» وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلائي() 





بأنه إذا كانت نفسه تشعر بدليل شذ عنهء وتردد فيه؛ وقال فينفسه: يمكن أن 
يوجد ذلك الدليل المخصصء ويمكن أن لا يوجدءفكيف يحكم بدليل ويعمل به ؟ 
وجوده» فإنه يغلب على ظنه أن هذا اللفظ عام؛ فيجب اعتقاد عمومه والعمل به؛ 
لان العمل بالظن الغالب واجب» ولا يقع في ذلك تردد؛ إذ لو اشترط القطع في 
كل دليل: لما بقى دليل؛ لأن جل الأدلة ظنية. 

الراجح : 

بعد نقل الأقوال وعرضها والتأمل والنظر في منقول كلام الأئمة فاني أميل 
مع القول الأول؛ لأن غالب الظن يقوم مقام اليقين عند المجتهد فيكتفى به ءإذ 
تكليف النظر القطعي يفضي إلى تعطيل العمل بالعمومات وظاهر الألفاظ › 
فتعين أنه لا طريق إلى القطع بانتفاء المحتملات إلا بالبحث النظري وهو يفيد 





(NYY/Y ) ا‎ a (1) 
. )١41/9 الابهاج(‎ ٠ (nn كرح تن اة‎ ERA EN) 


"o 


ے الاش Al,‏ — 
المبحث الثالث 
التأمل والنظر لتحديد المعنى المعتبر 

من الحمعلوم لكل مستدل وناظر في النصوص هسواء كانت شرعية أم 
قانونية» أت الألفاظ ليست بمستوى واحد من الفهم Lig‏ تتفاوت وضوحا 
وخفاءءفمنيها قريبة المعنى؛» ومنها بعيدة المنال»إذ علاقة اللفظ بالمعنى»ليست 
ساكنة بل حتحركة:وليست ثابتة بل متغيرة»فورود النص يحتم على الناظر تدقيق 
النظر للبححث عن المعنى » ولا ينبغي عليه مداهمة المعنى مجازفة من غير 
تأمل وترو_يءالأمر الذي يعطي مرونة للعقل البشري في التحرك والتنقل بين 
معائى الألقاظ» وفق ضوابط وقوانين تحكم هذا التعيين » ومن ثمة تولد لنا سبب 
من لسع الفتلقف الققياد في الأحكام الشرحية: لأ المعنى الذي يجمه مجتيد 
لم يثبت ععند المجتهد الذي يقابله» وبهذا يتحرر العقل من ربقة التقليد» ويبقى 
فلكه دائر! مع كون التجديد الذي نناشد به دائما بقولنا: مع التجديد لامع التقييد 





والتحديد »و إعمال الفكر في المعاني هو مدعاة التجديد وهو الذي يكسب للواقع 
المعنى الذي يتناسب معه فالمعني الذي ظهر في وقت قد لا يتحقق في وقت 
OA‏ والحلة في زمان ما ربما غابت في زمن ثان وهلم جرا »وهذا ما يكشف 
عنه العقل المتأمل والنظر الحاد » لكن وفق معاييره التي لا ينفك عنها « 
روات کی هذا المبحك عند BMI‏ المريمة والحفلة رى هزية التأمل 
والنظر في كشف إبهامها وتحديد معانيهاءوبعد الاستقراء وجدت أن الإبهام سببه 
الصبخة أو أفراد الصيغة علذا قال الغزالي: اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه 
بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبينا ونصاء وإما أن يتردد بين معنيين فصاعدا 
من غبر ترجيح فيسمى مجملا »وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني 


“ايت 





[ad 


فيسمى ظاهرا ». وهذا مذهب جمهور الأصوليين ()؛ لكن قسمة الحنفية تختلف 
عن هذا التقسيم. فقسموا المبهم الى: الخفي» والمشكل» والمجمل » والمتشابه("), 
واختردت أنا تقسيما أخر للألفاظ يعود للنظر في أسباب الخفاء»وحصرته 
ار و أذن انها js‏ بين القولين» وأدرج بين المتشابهين؛ إذ 
كلها تجتمع في التردد بين معنيين أو أكثر. ولابد للمجتهد أن ينظر في تحديد 
المعنى المرادء لأن إغفال هذا الأمر وعدم تحري معاني الألفاظ؛ مدعاة للوقوع 
في كثير من الأخطاء الاستدلالية» وحرمان الوقوف على المعنى المناسب › 
ااا ذلك بالمطالب الآتية : | 





المطلب الأول : التأمل والنظر في ذات الصيغة 


المجتهد يحتاج إلى نظرات مختلفة لتحديد المعنى المرادء وأول ما يعتريه 
من ذلك خفاء الصيغة ءإذ أحيانا تكون ذات الصيغة هي منبع المعاني المختلفة › 
وتلك منحصرة في دوران اللفظ بين معنبين أو أكثر أو ما يسمى بالمشترك › 
والمشكل » والظاهر» والحقيقة والمجاز فكل لفظ منها له أكثر من معنى تحتمله 
صيغته » لأن اللفظ إن كانت دلالته على تلك المعاني بالسوية كالقرء والعين من 
الألفاظ المشتركة فهو المجمل فلا يكون محصورا في المشترك» وإن كانت 
دلالته على بعض المعاني أرجح من بعضء سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهراء 
وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا؛ لكونه يؤول إلى الظهور عند اقتران الدليل به 
المنقول لعلاقة ولم يشتهرءفدلالته على الأول ظاهرة؛ وعلى الثاني مؤولة» فإن 
اشتهر وهو المسمى بالمنقول فهو على العكس(). وهذا يحتم على المستدل 


(۱) بنظر: المستصفى للغزالي (۲/ ۲۸) ظ ظ 
(۲) بنظر: أصول الشاشي (١/٠۸)ء‏ أصول السرخسي (١/18١)»شرح‏ التلؤيح .)٠٤١/١(‏ 
(6) ينظر: نهاية السول شرخ منهاج الوصول ( 41) . 


ے التامل والنظر __ 
التأمل و النحتتظر فيها أنى وجدت لتحصيل المعنى اللائق والمناسب ءوسأبين ذلك 
في الفرو چ الاتية: 

الفرعج الأول : حكم التأمل والنظر في اللفظ المشترك 

زهب جمهور الأصوليين إلى أن حكم المشترك هو التأمل في لفظه حثى 
ترجح أحت معانيه فيعمل به؛ إذ المشترك يدرك بالتأمل والنظر في صيغته»ومن 
لمهم معر هته أن رجحان بعض وجوه المشترك قد يكون: بواسطة التأمل في 
ميته , حقد يكون بالتأمل في سياقه »وقد يكون بالتأمل في غيره » ومن ثمة 

1 ليرزرحوي: إن المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في معنى الكلام لغة 

پر بان هعض الوجوه على البعض !. وفي نفس الصدد قال عبد الوهاب 
خلاف : إن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكثر ليست قليلة في اللغة وواردة 
فی ازو ص الشرعية من آي القرآن وأحاديث الرسول» وهي من باب المشكل 
دات توجد قرائن يتوصل بها إلى ترجيح أحد المعاني» وعلى المجتهد أن 
يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منها إذا ورد في نص شرعي7". والى 
هذا بويع كلام ابن رشد: ولا يلتفت إلى مجرد الإشتراك في الإسم دون معرفة 
Mangan‏ بعد هذا كله بان لنا بوضوح أن المشترك : حكمه التأمل الصحيح 
bi sins‏ له الترجيح بين معانيه لأجل العمل به» إذ هو غير واحد من معانيه . 


(alla Uj TT Deg VD): pbag le Hl مثاله : قوله صلى‎ 








(1) ينظ ونظلر : أصول اليزدويى (VY)‏ 
(؟)علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص: (NA‏ 
6( زربية ملكة الاجتهاد من خلال بای المجتهد( ۲( . 
)£( يرجه مالك في الموطأ( ۷۸/۲) . 

ا 


ڪڪ د. صهيب عباس عودة الكبيسي سس 
الل ع انف لز مكو مين الضف وا c‏ 
CCE‏ نكف ..عتذه يعن الطاهر المتعددة »اذ إنه يطلق 
بالاشتراك على : ) 
TT‏ لقال »> رركا الخدر a‏ 
عليه وسلم لأبي هريرة :(المؤمن لا ينجس )0 . 





الثاني:الطاهر من الحدث الأكبر والأصغرءقال تعالى:( وإن كد CS‏ 
فاطهّروا)() 

الثالث : من ليس على بدنه نجاسة » قوله صلى الله عليه وسلم في المسح 
على الخفين : (دعهما ف ا خلتهما طاهرتين CU‏ 

الرابع: على الملائكة قال تعالى : قال تعالى (لا يَسَمُهُ إلا اْمُطَهرُونَ )© 

ومن المشترك لفظ : التصوير : فهو مشترك بين التمائيل والفوتوغرافي 
والرسمءوافظ الإغلاق 6 فإنه يطلق Je‏ المعتوه والغضبان والسكران› و هذا 
الاشتراك مدعاة إلى التأمل والنظر بين هذه المعاني لاختيار أقربها معنى 
وأولاها واقعا وحضير ١‏ : 

الفرع الثاني :حكم التأمل في اللفظ | لمشكل ؤ 

a‏ ليس مراد الأحبو ابي من الغموضص الذي يكندنف المشكل الإبهام الذي 
لا يفهم منه الحكم؛ بل معناه احتمال في اللفظ أو في الأسلوب» يجعل المعنى لا 


NÅ سورة التوبة الأية‎ ١ 


: (٥۷/۱) أخرجه البخاري في صحيحه‎ Y 


3 أخرجه مسلم ف صحيحه ANY /١(‏ وعد اش اليد (Yo1/£)‏ 


©) سورة الواقعة . 


00 
(۲) 
سور‎ 
(٤( 
(2) 


JAN oc‏ والاقلر ۸ھ 
يفهم إلا بعحد التأمل والنظر؛ ومن ثمة فإن هذا يعد من قبيل الإبهام النسبي لا من 
فبيل الإبهام الذي يحتاج إلى تفسير من السنة إن كان قرآناء ولذلك يزول 
الإشكال با جتهاد المجتهدين » والتوفيق بين النصوص والمقاصد العامة.فالمشكل 
لا يدرك إلا بالتأمل والنظر والفحص و الاجتهاد » وجمع النظير بالنظيرء 
والنظر قبي فهم العلماء » ولذا يعد باب الإشكال باب الاجتهاد فيه مفتوح وقد 
يفتح ااه حعلى المتأخر ما لم يفتح على المتقدم ولذا نجد في بعض الآيات المشكلة 
كلاما للعالماء المتأخرين لم نجده للمتقدمين. وحقيقة التأمّل والطلب في المشكل 
تتلخص قي النظر بأمرين: 

أو لا : مفهوم اللفظ . ثانيا: استخراج المعنى المراد. 

ومحتى هذا لابد له من تأملين ونظرتين. وبهذا يظهر لنا الفرق بين الطلب 
والتأمل وهو أن الطلب: النظر أولا في معاني اللفظ وضبطها. والتأمل 
استخ راجح المراد منها('؟ . وسأسوق أمثلة توضح ذلك : 





وقوله صلی الله "plug ale‏ الاثنان فما فوقهما جماعة"' فإنه يحتمل أن يكون 
المر اد به أنه يسمى جماعة » ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة »أو 
حصو لل فضدلتها. 

قوله صلى الله عليه وسلم "الطواف بالببت صلاة 1 إذ بحتمل أو يعون 
أ ك به الافتقار إلى الطهارة أي هو كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء 





)1( عشف الأسرار على البزدوي(١/۸۷)‏ » دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص 
3 ). 
)( أخرجه ابن انئ شيبة في المصنف( 571/7 ) . 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه .)١41/5(‏ 
an‏ 





TEE EEE ES 2y‏ 3 صؤفيبا عا 1 : أ 
EERSTE SE E rk RAISE SEES NELLA EEE RSENS RIESE ESÎ‏ 8 1 كك 2 Ja‏ كود 8 we‏ 0 
م س 

ھچ 


كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا وإن كان لا يسمى في اللغة 
صلاة فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح ('. 





# قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
لا الهاء في جداره عائدة على الغارزء» أو على الجار »كلا 
الاحتمالين ناشيء عن إيهام ذات الصيغة؛ ولهذا ينبغي للمفتي أن ينظر إلى 
اقرب المعاني وأصوبها ؛ فمن كان له جار وبينهما جدار مشترك وأراد 
أحدهما ألانتفاع الخاص في هذا الحائط » فإذا كانت الهاء عائدة على جدار 


جداره 


الغارز يعني ذلك أن أغرز الخشبة في الحائط من طرفي» وإذا كانت الهاء 
عائدة على جدار الجار فيجوز لي أن أغرزها في جدار الجار من طرفه.وهل 
ارتفا ع المباني والشرف» واطلال المناور ا الجار بهذه المثاية ؟ هذا ما 
يحتاج إلى التأمل والنظر للوصل إلى الحكم . 

الفرع التالث : دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز 


من المعلوم في الفكر الأصولي أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز 
فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز » لكن الحقيقة الغائبة أن 
الحقيقة إذا كانت مهجورة فلابد من تقديم المجاز عليهاء وطريق معرفة ذلك 
التأمل والنظر في اللفظ ومراعاة صالحية المعنى أو لا ٠‏ قال السرخسي :: 
ر مر المجاز التأمل في مواضع الحقائق(" » فبالتأمل في بوك اليا 
يتبين من له حق الأولوية وهذا هو الحكم في كل لفظ محتمل للحقيقة والمجازء 
أنه إذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجازء لتصحيح الكلام وهذا التغذر 
UY pt CJ‏ أو لكونه مهجورا عرفا أو لكونه مهجورا شرعا. قال 


(۲) أخرجه مالك في الموطأً(١/٤۲۸)‏ . ' 
)١(‏ أصول السرخسي )١15 /١(‏ . 


اوی اک ل م ل جر جر لے ار اا 
لعدم المزاحمة 'ءوقال في روضة الناظر: 'فيصير الحكم للعرف ولا يصرف 
إلى الحقيقة إلا بدليل"'. لذا يقول القرضاوي وآخرون : فأحيانا حمل اللفظ 
على معنى حقيقي يوقع في الاشكال ويزيله حمله على المعنى المجازي أو 
المعفى: الأول فون ng TNT‏ الجا :في اتن 
وملاحظة هو اجر الحقيقة وهي خمسة : دلالة الاستعمال والعرف »› دلالة اللفظ 
نفسه » دلالة سياق النظم ءدلالة مقصد المتكلم » دلالة محل الكلام ). من أجل 
التأمل والنظر في اللفظ وأخذه إلى تحديد معنى متجدد › وما أروع فقهاء . 
الحنفية حين فسروا النفي في قوله تعالى :( أو يُنفوا من CK vs ÅN‏ بالسجن 
وهو معنى مجازي اذ الحقيقة إخراجه من الأرض لكن رفضوا هذه الحقيقة 
لأمرين : 





الأول: استحالة نفيه من جميع الأرض فهو مخالف للواقع المشاهد . 

ثانيا : لا يصح أن يكون المراد منه الخروج من بلاد الإسلام الى بلاد 
الكفر» لان ذلك يؤدي إلى زج المسلم في ارض الكفرءونفيه إلى بقعة ثانية في 
ديار المسلمين لا تحقق مقصد العقوبة » فلم يبق إلا الحمل على المعنى 
المجازي. لكونه أقرب إلى مقصد الشرع من المعنى الحقيقي7"). 


 ONYV/Y) كشف الاسرار على البزدوي‎ S ينظر‎ )١( 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 5017) . 

(۳) كيف نتعامل مع السنة ص ١۷١٠ء‏ في فقه الاجتهاد والتجديد ص .٠١٤١‏ 
)٤(‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ )٠١‏ 

| SVAN GA سورة المائدة‎ )5( 

)1( ينظر المبسوط (9/5؟) » بدائع الصنائع ( .)٠٥/۷‏ 





کد | = د. صهيب عباس عودة الكبيسي 
المطكفي الثاني N:‏ والنظر في أفر اد الصيغة 


قي أحيان كثير لا يجد المسندل صعوبة في معنى اللفظ لكن تعتريه من 
جانب المفردات المستحدثة القريبة من هذا اللفظ » فهل تتوافر فيه كينونة الفط 
أم فيه نقص من ذلك ؟ومن هنا اتفق الأصوليون على وجوب النظر والتأمل في 
هذه الأفراد » وطلب معاني اللفظ ومحتملاته؛ لنعلم أن خفاءه في بعض الأفرادء 
هل ينطبق عليه تماما أو لاء وهل لهذا اللفظ زيادة أو نقصان ()؟ كل ذلك أشار 
أليه الأمام المتألق في سماء المقاصد ابن عاشور بقوله : إنما حق الفقيه النظر 
إلى الأسماء الموضوعة للمسمى أصالة أيام التشريع والى الأشكال والأمثال عند 
التشريع ؛ إذ إنهما طريق لمعرفة الحالة الملحوظة وقت التشريع للهداية إلى 
الوصسف الشرعي والمعنى الحقيقي» فلا تكون التسمية مناط الأحكام» ولكنها تدل 
على مسمى ذي أوصاف تلك الأوصاف هي مناط الأحكام فينظر إلى الأوصاف 
Mä‏ وهذه دعوه للفقهاء المستنبطين إلى النظرة الشمولية المستقبلية التي 
تعطي اللفظ حقه وتطبقه على أمثاله وأشباهه ممن يندرج تحت مناطه » وعدم 
التقيد الحرفي بالاأسماءء فالاسم من دون معنى مهمل لا التفات إليه . والنظرة 
الآنية مضيعة لكمال الشريعة . 

وطريق النظر في ذلك : مقارنة اللفظ الوارد مع اللفظ الأصلي وبيان أوجه 
الاتفاق والافتراق» فان كانا متفقين أو غالب عليه فله حكمه ولا يضر اختلاف 
الاسم فيه» وتكون العبرة بالمسميات والمضامين لا للاسماء والعناوين . 


ومن المسائل المعاصرة المندرجة تحت هذا العنوان مايأتي: 





. 1۸/١ ( العدة‎ )٠١١/١ ( ينظر: أصول الشاشي ( ١/٠۸)ء البزهان‎ )١( 
. )٠٤١۷( (؟) مقاصد الشريعة الإسلامية‎ 


¢ 


زواج |[ سيار ومدی Alan)‏ لمناط عقد لزواج ؛ اسر أذ هو زواج 





متكامل 3 الاركان والشروط غير أن الزوجة قد تنازلت عن بعض حقوقها من 
المهر أو البيتوتة !' | 
ه الحقوق المعنوية ومدى تضمنها للقيمة المالية»وذا بناء على تعريفهم المال 
وتضمينه- قواعد وضوابط لتحديد المال من غيره Je‏ تنطبق على هذه 
الحقوق » يجب امعان النظر والتأمل البالغ في تحقيق هذا الأمر»فان دخل 
تحت تححيفه فحينئذ سيكون المال نوعين: أعيان وأعراض› وكل ما يجري 
على الأحيان يجري على الأعراض ومنها الحقوق 7 
ه (صومو ١!‏ لرويته)"» ودخول المنظار والتلسكوب . بالنظر أن الرؤية كما أنها 
تتحقق قي العين المجردة فهي متحققة من باب أولى بهذه الأجهزة المتطورة 
وال En aln‏ واليقين (' 
ه (لانكاح الا بولي)!” » هل يصح للعا أن يكون واليا في ظرف ما > هذا ما 
بطد عام العصس ابن بيه اذ .جوز في دار لغرب : يكون العاقد هو 
الولي ويزوجها من نفسه على مهر معلوم عند عدم الولي ‏ 

فهذه أسماء جديدة داخلة تحت نصوص عامة لا بُدَ فيه من ن التي والنظر 
ليتحقق تتزيل الأحكام عليها وفق مقصود الشارع ؛ ويتحقق ذلك بفهم القضية 
الس کش فهما دقيقاء وتصورها تصوراً صمحيحاء ومعرقة حقيقتها معرفة كامة 
او خفاء ثلك المفردات والوقائع « وهذا يستدعي من الفقيه أن يجمع 





(۱) بنظر: : الزواج بنية الطلاق:(١/١١١)‏ . 

(؟) ينظر: få par Oe ra‏ الشريعة «(Na IP) AN‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه : (1/ 177) جزء من حديث برقم )٠١81(‏ 
(4) ينظر: : صناعة الفتوى وفقه الأقليات (47 4). 

8 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 0008 

(1) ينظر: المصدر نفسه )٤۳۷(:‏ 


دعم 8ب 





د. صهيب عباس عودة الكبيسي سيب 
المعلومات المتعلقة بالواقعة النازلة » حتى يعرف حقيقتها وتشأتها وأسباب. 
ظهورها ؛ وعليه أن يتواصل مع أهل التخصص في موضوع الواقعة» للتحقق 
من المعلومات التي جمعها › أو لإزالة ما اعترضه من إشكالات وملابسات »2 
ففهم الأحكام ينبغي أن يكون في أطار عادة العرب في التخاطب أيام نزول 
التشريع وليس في إطار ما شهدته اللغة من تطور وتوسع وتناء سواء في مدلول 
اها في مدلول نظمها » ولا يعني إغفاله بالكلية» بل في حدود التأويلات 
والصوارف المفبولة والمرضية؛ دون الانزلاق إلى التأويلات البعيدة › 
والمحامل الشائبة التي ليست من الدين في شيء . 


*% ين 


دنم 


تقدم معنا خطوات تقعيد الدليل وتحديد المعاني» بقي أمر هام لابد من 
مراعاته وهو ملاحظة المقصد في كلا الأمرين» إذ إن النصوص والمعاني لا 
يمكن أن بنظر إليها مجردة عن مقاصدهاءلأن فقهها في مقاصدهاء وإلا انحزفت 
تلك النصوص عن مرادها »وتخلت عن قدسيتها ومرونتهاء ومعرفة هذا 
والتضلع فيه من أولويات المفتي الموفق» قال الإمام الشاطبي: إنما تحصل 
درجة الاجتهاد لمن أتصف بوصفين : 

أولاهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها . 


aN AE ESN oe N 








فيتعين على كل فقيه مستنبط معرفة مقاصد الشريعة واسنباطها في التقعيد 
والتحديد اذ هو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الاسلامية للعصور والاجيال التي 
أتت بعد عصر الشارع . ففهم المقاصد والنظر فيها في كل حكم من احكام 
الحوادث من المعطيات الضرورية »ولاسيما في عصرنا الذي تكاثئرت قضاياه › 
وتضخمت مستجداته » وتداخلت مصالحه »وليس من سبيل الى ذلك سوى التأمل 
والنظر في تأطير النص بإطار المقاصد لمعرفة مراد الشارع من غيره .ومن 
ثمة يقول الامام ابن عاشور: ومن هنا يقصر بعض العلماء» ويتوحل في 
خضخاض من الأغلاط » حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار 
الألفاظء ويوجه رأيه إلى لفظ مقتنع به مع إهمال مقصده الذي جاء من اجل 
تحقيقه» فوجب على المفتي استنطاق النصوص وقراءتها قراءة صحيحة 
لاسطحية » ليتوصل إلى مقاصد الشرع7). ومن بعد قررت تناوله من مطلبين : 


)1( ينظر: الموافقات ٠ . (YVE/Y)‏ 
(؟) ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (۲۷) . 


TSAR 
ا تت‎ 


المطليه 





ERE TERT‏ و 


الأول : أهمية النظر إلى المة 





من المعلوم جدا أن المقاصد الشرعية منحصرة في الضرورية والحاجية 
والتحسمينية» مرتبة ترتيبا أولويا » فيقدم ماحقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير 
بمعني أن المجتهد كما هو مطالب باستخراجها لابد من ملاحظة ترتبها ومكانها؛ 
وهذا بتطلب من الفقيه المستدل جدة البحث واستفراغ الوسع بالتأمل والنظر 
لتحصيل المقصد الأسنى وترك المقصد المهمل» وهذا يشير إلى دقة فهم 
مسالكهاء فيتوقف تحصيلها وإدراكها على تسبير أغوار الشريعة »واستقراء 
فروعها › ثم فقه الجمع بين المتماثلاث» والتفريق بين المختلفات USÖ)‏ هذا 
مدعاة إلى التأمل والنظر » ولهذا أنيطت معرفة المقصد بالمجتهد الذي بلغ مبلغا 
من العلم الوافر»والإدراك الواسع ومن ثمة قال الغزالي7(): فأما من سولت له 
نفسه درك البغية بمجرد التشهي أو المطالعة » معتلا بالنظر الأول والخاطرة 
السابقة ٠‏ مع التساهل في البحث والتنقيرء والانفكاك عن الجد والتشمير» فأحكم 
عليه بأنه مغبون» وهو من (وَمنهُم أُمُيُونَ ذا يَعلَمُونَ الْكتّاب إن أمَانيَّ ون مم إل 
يَظنون) » وقال الشاطبي : هذا كله_ عدم إدراك الحكم الصحيح _ وما أشبهه 
دليل على طلب الحذر من زلة العالم وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار 
مقاصد الشارع في ذلك المعنى .الذي .اجتهد فيه والوقوف دون أقصى المبالغة 
في البحث عن النصوص فيها وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه 
معذور ومأجور لكن مما ينبني عليه في الإتباع لقوله فيه خطر عظيء!').وفصل 





)١(‏ ينظر: منهج الجمع بين المقاصد والنصوص وأثره في دراسة القضايا المعاصرة 
(2A£)‏ 


| (۸) شفاء الغلبل‎ (Y) 
. 78 / سورة البقرة » الآية‎ )( 
. ينظر الموافقات (؟/55؟)‎ (£) 


ے ااتأاسل والنظر س س 
الكلام ما اله ابن تيمية : التدبر أنما يكون لمن له التفات للمعاني .وهذا كله 
إرشاد إلى متتبع المقصد بطريق صحيح » وبنظر صحيح » والتساهل في هذا 
مود اك |ا#< ختلال وتحول الدليل الى شبهة » ولا يؤمن ذلك إلا بالنظر والتأمل 
وبذلك نطقت المقاصديون'ءإذ قالوا: من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب 
والسنة علحج ان جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو 
مفاسد ؛ أه_ للأمرين ؛ وكل مانهى عنه»فإنما جاء لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب 





مصلحة أى_ مصالح أو للأمرين » والشريعة طافحة بذلك »وقد خفا بعض من تلك 
الال ه_المفاسد » وهذا هو ميدان الفقيه المحمود فليبحث عنه في طرق 
موصلة ليها ودالة عليها »من أصاب فقد فاز بقصده وبما ظفر به » ومن أخطأ 
أب علي قصده وعفي عن خطئه ؛ رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده (). 
فعله المقاحصدد ليس مقصودا لذاته » وإنما يراد منه استثماره في فهم النصوص 
الشرعية و_قوجيهها وفق تلك المقاصد الإلهية » لأن كل نص من تلك النصوص 
يحمل تحققيق مقصد الهي ينبغي أن يُعَيّن ذلك المقصد في موضعه ٠‏ ويجري 
على أساسة فهم النص » وتعيين مقصد آخر من خارج محتوى النص» سيؤدي 
إلى الحيرة ؛ والزيغ في الفهم» والانحراف في التأويل » فالنص الشرعي جاء 
تجسيداً لإرادة الشارع في تحقيق مقصد معينء وهنا على المتلقي أو المؤول 
استفراغ وسعه وجهده في التدبر في النصوص الشرعية لتحديد قصد الشارع 
منها وإلا خاب مسعاه من غير طائل ؛ ولا تحصيل حاصل 7)؛ وهذا ما أكده 
أمام الحرمين» إذ أولى للمقاصد أعلى الرتب وجعلها الملاذ والمخرج في تشابك 





)1( ينظر بیان الدلیل: (۳۸۳/۳). 
ا ت 





ل عبتت الله ضھیپ FL Ul‏ الكبيسي 3ص 
الأمور -ت وعمدة المفتي في الهداية الكلية لمسلك النور فقال : من لم - 
لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي ليس على بصيرة في وضع الشريعة ١(‏ 

أما اب ج تيمية فكان لا يرى الفقيه إلا من عرف حكمة الشارع وارتوى منها 
فأ جحت عنده سجية » لذا قال : من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا(). 
ولم يخححرج عن هذا الإمام ابن عاشور فصرح: بحاجة الفقيه إلى معرفة مقاصد 
الف رة وعد إهمال النظر في تلك المقاضد سببا من أسباب انحطاط الفقه 
وتخافهكء لل إهمال المقاصد سبب في جمود كبير للفقهاء» ومعرلاً لنقص 
أحكام قافعة 17 فكان لهذا القول أثر بالغ في فهم كثير من المعاصرين : ومن 
ذلك بح سف العالم إذ ذكر: أن المجتهد إذا أقبل على الاشتتباط من نصوص 
الشريحة والقواعد الكلية العامة لابد له من فقه المقاصد وتأملها” »والی ذلك 
ذهب الدكتور أحسن فقال: اعثماد مقاصد الشريعة الإسلامية في استنباط الإحكام ' 
من التحصوص تمثل أحد أهم الشروط المعتبرة في الاجتهاد والتي تساعد المجةهة 
فى DAT‏ فتواه ولا تقل أهمية عن باقي الشروط الأساسية والتكميلية للاجتهاد 
ولا شملك إن إطلاع المجتهد على مقاصد الشريعة وتمكنه منها كفيل بجعل فهمه 
arr‏ الشرعية أكشش انضباطا وأكثر قد 





() ينظر ينظر البرهان في أصول الفقه .)١٠١١/١(‏ 

(0) ينظر: بيان الدليل :(51") . 

(م) ينظر: مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور (MM)‏ 

زی أليس السجع بقروب لابن عاشور(1171) 

(ه) المقاصد العامة للشريعة الاسلامية : يوسف العالم )٠١7(‏ . 

)1( الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشريغ الإسلامي: أحسن 
لحساسنة » )"١(‏ . 





المطلب الت قاني: علاقة التأمل والنظر بالكشف عن المقاصد 


إن للمسقاصد الشرعية سبلا وطرقا توصل إليهاء وتكشف عن مفاصلها › 
وتحدد المتكتحول منها من الموهوم؛ وما يجب تقديمه وما يجب تأخيره » وثلك 
منحصرة هي ثمانية طرق هي : النصء والإجماع؛ والقياس» والاستقزاء: 
والاستدلال» > والعقل؛ والظنء والتجربة » وكل هذه الطرق بحاجة إلى مبدأ 
التأمل والححظر في استخراج المقصد من مظانه ؛ لذا قال العز بن عبد السلام : 
أن النشبت هي هذا لباب مأمور به شرعا؛ ليعرف سيئ الإعمال فيترك » وما : 
قدمه اث قحقدم . فلذا حذر أهل المقاصد من توهم المقاصدء فإنها نذير سوء فى 
تفعيل النحجىء» ومهما لاح للمستدل أنه قد عثر عليه وحدد موقعه عليه أن ينظر 
ليه الكرة ثلو الأخرى حتى يصل إلى اليقين أو غالب الظن (". ولذا بقول 
لخزالي: ها" نبتدع المقاصد بل نتبع فيها 7 وأما الريسوني فكان كثيرا ما يكرر 
٠لا‏ نقسيت إلا بدليل 7 كما أن القرضاوي أكد على ذلك بقوله: معرفة المقاصد 
الشرعية و علل الاحكام ضرورة لابد منها ولابد للناظر فيها من إطالة التأمل 
والنظر قبل أن يثبت المقصد والحكمة من الحكم الشرعي 9©). ومن ثمة بات لنا 
أن و ا الإهتداء بمقاصد الشريعة وتفعيلها في فهم النصوص وتحديد المعانىئ؛ 
منضبط بحضوابط؛ متسمة بالاطراد والثبات في تحري المقصد؛ لئلا يوظف في 
غير. محله» فيتعطل النص الشرعي وتحصل الفجوة بين المبنى والمعنىءفالتأمل 
والنظر هو الكفيل في تشكيل اطار عام لفهم النصوص الشرعية » وصماء 
الأمان لتوطيد العلاقة بين الأمرين بما يضمن لهذه النصوص القَيّمة قدسيتها 





(EVA ينظر ,نخلر : الموافقات( ۳۳/۱ 1 مفتاح دار السعادة(‎ )١ 
: 0 ينظر: : إحياء علوم الدين:‎ ) 
OY) في فقه الاجتهاد والتجديد‎ 

sly (‏ زيار : مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية مية(۸۳) . 


اي 0 اه 





EIA ٠ =‏ عباس عودة الكبييسو 
ودور_ حها التوجيهي والمعرفي والحضاري في الأمة؛ وان أطالة التأمل اا 
فى تححرير المقصد وتحديده له ايجابيات وافرة منها : 


١-س_الامة‏ البناء الففهي ٠‏ ومتانة أسسه وقواعده» وتوجيه حياة المجتمع نحو 
ال_قي والكمال والازدهار» ومواكبة الحضارات » لأن هدف المقصد تحقيق 
العسمعادة الدنيوية والأخروية . 
-١‏ [اللأمن التام من ظل التحولات والانقلابات العكسية للمقاصدء فيسير المنهج 
اياستدلالي بسلامة تامة لا تعارضه شبهات الزائغين ولا ردود المغرضين 
1 الواذعان والتسليم للأحكام؛ فيرى القرضاوي أن من فقة المفتي الذي لا 
يسمتغني عنه ولاسيما في عصرناء إظهار المقصد والحكمة من الحكم» ولا 
يلقى الفتثوى هكذا ساذجة مجردة من مقصدهاء خالية من سر التحليل 
و التحريم» فيجعلها جافة وغير مستساغة لدى كثير من العقول (' 
4 فلك الأزمات التي نعيشها في ارض الواقع المعاصر؛إذ إن غالبها ناشئة عن 
مخرجات تعليمية » تخرج نصوصا بلا مقاضد » وفروعا بلا قواعد . 
ومن المسائل الفقهية التي يمكن طرقها تحت هذا الباب دفع القيمة في 
الزكاةءإذ من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصناف الزكاة وما 
يخر ج منها ببيان تفصلي حدد من كل صنف مقدار ما يخرج من جنسه » لكن 
هل هو منع لدفع قيمته؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء فالذين نظروا وتأملوا في 
مراعاة المقصد قالوا: المقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد الم جوعه وحاجته: 
وإقامة المصالح العامة .وهذا المقصد متحقق بالقيمة من غير غبن بأحد 
الطرفين » كما أنه أيسر بالحساب؛ ولاسيما اذا كانت هناك مؤسسات قائمة على 
هذا الأمرء ودفع العين يؤدي الى زيادة نفقات الجباية بسبب ما يحتاجه نقل 





)1( ينظر فتاوى معاصرة (vp)‏ 


 ماآ‎ 





ست 


العين من مواطنها الى مكان اعطاءها » وربما تطلب الأمر حراستها والإنفاق 
عليهاء والمحافظة عليها من التلفءونفقات أخرى إذا كانت من الأنعام » وهذا 
يتنافى مع مبدأ الجباية . فأي المعنيين أقرب الى النص ؟ 

وختاما أقول : لابد من سلامة التطبيق على ما ورد من محتملات النص. 
ولا يوفق لها إلا من رزقه الله ذوقا معرفياء وبصيرة تاقبة» ونظرا حادا في 
تحدبد المقصد» ومثل هذا كثير. 


سس ]1 © ل 





الحمد له دي الفضل 9 caxill‏ والصلاة والسلام على Bau‏ محمد مناط 


الفضائل والحكم » وعلى اله وأصحابه ماخص لفظ وعم .وبعد : 


فهذه نهاية جولة فكرية» في ميدان المسائل الاجتهاديةء قامت على تأصيل 


ميدأ Gall‏ والنظر وأثره في تصويب اسند لالات المستدل ؛ فنتجت نتائج أجملها 


ليم 


ا 


. التأمل والنظر مرحلة نهائية لابد للمستدل من الوقوف عندها لتصفية الدليل 


المراد > و نخدي المعنى المعبن .وبلورتها بحصافة وحنكة ; 


.لا يكون المستدل به دليلا ما لم تزل عنه الاحتمالات:وتنقطع عنه 


. المستدل مرتبط بسلسلة مرجعية قائمة على تقديم أعلى الأدلة وأقواها فيطلب 


المجتهد الدليل من أعلى الأذلة ويتوخاه بتحر وتدبرءولا ينتقل منه إلى غيره 
إلا عند العجز . 


ان drag‏ إلى الحقيقة كثرة التأمل ودقة النظر » فهي كفيلة بذلك وكما 


. المستدل مطالب بتصور العلاقة التامة بين تقعيد الأدلة والمعاني» وما تؤول 


إليه من مقاصد .والتشوف الى ما وراء النصوصء واخراج المعاني الحية 
التي تواكب الؤمن وكحاق 'المقضيد : 


. المتشابهات مصطلح أصولي لدليل محتمل نظر إليه المجتهد من جانب واحد 


وترك ما سواه . 


o 


) 


جح التأصل والنظر 


سه قا خرى تأويلات بعيدة ‏ ولا معانى جافة » ولا نصوص معدولة . 





6. من تأصل ونظر برئت ذمته في الفتوى والاستدلال » فإنها توقيع عن الله › 
وإقرار بان حكم الله في هذه المسألة كذا » وهذا يحتم عليه مزيدا: من 
الاحتيااظ » لكي لا يكون جسرا يعبر عليه غيره . 


*% كه 


دعم نم 





سک د. صھیب عباس عودة الكبيسي ہے 
ثبت المصادر والمراجع 

.١‏ إلايهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول » تأليف: 
| > بن عبد الكافي السبكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
۽ ١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: جماعة من العلماء. 

۲ إن العرف في فهم النصوصء تأليف:رقية طه جابر العلواني» دار الفكر 
(درصكشق- سوريا) 6 الطبعة الثانية (١۳٤١ه‏ - ١١٠٠م)‏ . 

© إملاحة السائل شرح بغية الآمل» تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ 
دار _ النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الأرلى» تحقيق: 
Sens) ÖJ ÖS RU‏ السياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 

٤‏ الللجتهاد في الشريعة الاسلامية؛ تأليف: يوسف القرضاوي » دار القلم 

ه |بيكحكام في اوا الأحكام» تأليف: علي. بن sas)‏ بن حزم الأندلسي فو 
محمدء دار الحديث - القاهرة - 4 الطبعة: الأولى . 

٠‏ |لأحكام في أصول الأحكام؛ تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, 
PÄR‏ كد . سید الجميلي > دار الكتاب العربي - وير وت = E‏ چغ )ې الطبعة: 
SN‏ 

۷ أحياء علوم الدين» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: 5ه)در المعرفة - بيروث . 

tal ۸‏ الفتوى وأ لمفتي وا لمستفتي؛ تأليف: عثمان بن عبد الرحمن»› أبو JAG‏ 9 6 
تقى الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. موفق 
عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم.والحكم- المدينة المنورة . 





nn] 


.٩‏ ارشاد الفحول إلى تحقيق ale‏ الأصولء ا علي بن محمد 
الشوكاني؛ تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب› دار النشر: دار الفكر - 
NOTES gg‏ 


ايو ل السرخسيء تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر» 
دار المعرفة - بيروت 

.١‏ أصول الشاشي» تأليف: نظام الدين أبو علي احا بن مد رن اة 
الشاشي (ت ٤٤‏ ٣ه)‏ > : دار الكتاب العربي (بيروت- لبنان) . 

؟ . الاعتصام »تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت10/اه)ء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي»دار ابن عفان 
(الرياض- السعودية)؛ الطبعة الأولى (؟15415ه - 1557١م)‏ . 

NY‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن gäl‏ بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١هاه)‏ ء تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم » دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبنان) » الطبعة الأولى (١1١4١ف‏ - 551١‏ ١م).‏ 

4 البحر المحيط في أصول الفقه؛ تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد 
الله الزركشيء دار النشر: دار الكتب العلمية» لبنان - بيروت ١477١1ه‏ - 
٠م‏ الطبعة: الأولى, تحفيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
علیه: د. محمد محمد تامر. ` 

5. بداية المجتهد وكفاية المقتصد تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 010( « 
دار الحديث - القاهرة؛ الطبعة: بدون طبعةه؟45 ١ه‏ - ٤م‏ 


س" و سد 





ججج د. صھیب عباس عودة الكبيسي 

1 . بدائع الصنائع في ترتيب ارت اناد ال او گر کن دة 
بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ۸۷٠ه)‏ » دار الكتب العلمية » الطبعة الثانية 
AYET)‏ 5 ام) : 

. البرهان في أصول الفقه؛ تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أبو المعالي؛ تحفيق: د. عبد العظيم محمود الديب» الوفاءء المنصورة › 
مصر - VY 5١8‏ الطبعة: الرابعة . 

JA‏ بیان لدليل على بطلان التحليل ٠‏ تقى إلدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية الحراني » تحقيق:د. فيحان المطيريء مكتبة أضواء النهار: 
السعودية 155٠‏ ١ام.‏ 

6. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » تأليف: eng‏ نر عند 
الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمدء أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني 
(المتوفى: 4ه ).؛ تحقيق: محمد مظهر بقادار المدني» السعودية > 
الطبعة: الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ 

.٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تألبف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» دار الهداية تحقيق: مجموعة من المحققين. 

١‏ التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر: 
دان كدب لري = رورت طا > 6ه م تق راه 
الأبياري. | ) 


5". تفسير البغوي› تأليف : محڍي السنئةع أبو محمد بن الحسينين مسعود 
البغوي الشافعي (المتوفى: ١٠5ه)‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي › دار 
إحياء التراث العربي -بيروت ؛ الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه. 


—0¥-— 


£ 7 أ هه 
ق SESERRA‏ 
ERA‏ 


TEs‏ البيضاوي» تأليف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 





الشيراز حي البيضاوي (المتوفى: 6ه)ء تحقيق: محمد عبد الرحمن 
مر ا دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - 


۸ احم . 


؛". تفسير_ الرازيء تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التبم الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٠ه)‏ 
دار slant‏ التراث العربي - بيروت ٠‏ الطبعة: الثالثة - ٠٤١١‏ ه. 

VO‏ تفسير القشيريء تأليف: عبد الكريم بن: هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 475ه).؛ تحقيق؛ . إبراهيم البسيوني الهيئة المصرية العامة 
للكتابى » مصر » الطبعة: الثالثة . 

5", التفسير الوسيطء تأليف : الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي؛» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 457ه)تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد محمد صيرةء 
الدكئور أحمد عبد الغني الجمل؛ الدكتور عبد الرحمن عويس » دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» ١4١١‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م . 

” التقرير والتحرير في علم الأصولء تأليف: ابن أمير الحاج؛ دار الفكر - 
NV rn‏ ل ع 

۸ التلخيص في أصول الفقهء تأليف:عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري › 
(المتوفى: ۸ه ) » دار البشائر الإسلامية - بيروت . 


۸ © س 





حح د. صهيب عباس عودة الكبيسي ہے 
د ای de‏ سيدقت التعاريف ٠‏ تأليف: محمد عبد الروووف المناوي. 
وار - ساسع + دار -_ > بيروت ؛ دمشق cg‏ &ة AVENS‏ : 





اجى دار انش : دار اليا یروت د ۷ = saa‏ 
31 للطبعة: الثالثة» تحقيق: د د. مصطفى ديب البغا. 


۹ لجاع لأحكام ST‏ أنه عبد الله محمد بن أحمد بن ني بكر بن 
[اليخاري. دار NN Je‏ پاش المملكة العربية السعودية »الطبعة: 


۲“ درء نعارض العقل والنقل › ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
حبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 
8 الاهاء تحقيق: د.محمد رشاد callu‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
١‏ لإسلامية؛ المملكة العربية السعودية, الطبعة: الثانية ١54١١‏ ه - ١115١م.‏ 

۲. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تأليف: تاج الدين أبى النصر عبد 
الو هاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» دار النشر: le‏ الكتب ٠‏ لبنان _ 
بيروت »2 ٩۱۹۹م‏ > ١١١٤١ه‏ الطبعة: الأرلىء تحقيق: علي محمد 
محوض» عادل أحمة هيد الموجود. 

٣٤‏ . سنن أبن داود» تأليف: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 
بن عمرو الأزدي السجستاني (ت75١ه)»‏ تحقيق: محمد محبى الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية (صيدا - بيروت). 


68 م 


VO‏ شرح التلويح على التوضيح لمئن التنفيح في أصول الفقه؛ تأليف: سعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
“5ه - 995١م.‏ ؛ تحقيق: زكريا عميرات. 





SN‏ شرح العضد على مختصر المنتهى »تأليف : عبد الرحمن بن أحمد الإيجي› 
VO‏ ضيطه ووصح وحواشيه: فادي نصيف»وطارق يحى ») دار AS!‏ 
cd valell |‏ بيروت_لبنان» ط ٤۲۱١١‏ اھے - ۰۰۰ م . 


۷. الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصولء تأليف: أبو المنذر 
محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» المكتبة الشاملةء 
(SVR a‏ 

اكير الكوكب المنير» تأليف: تقي الدين dl‏ الا محمد ن اخ ن عه 
العزيز بن علي الفتوحي(ت517ه) » تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد؛ 
A۸ DTTC E‏ = ۱۹4۷ء . 

VA‏ الشرح المختصر لنظم الورقات» تأليف: أحمد بن عمر بن مساعد 
الحازمي» دروس صونية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي. 

.5٠‏ شرح المقاصد في علم الكلام, كأليفة أسشعة: الذيق مسغوذة ين غم ين عبد 
الله التفتازاني (ت١۷۹ه)‏ › ذار المعارف النعمانية. 

.٤١‏ شرح تنقيح الفصول شرح تنقيح الفصول» تاليف:أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦۸٤‏ ه) › 
تحقيق: طه عبد الرووف سعد + شركة الطباعة الفنية المتحدة + الطبعة 
الأولی(۱۳۹۲۳ هھ - ۱۹۷۳م) . 





ل الاو سيد 
IA:‏ تحقيق : أحمد علد الس درويش» 5 الس دمشق ف 70 
NN RN‏ 


۲ جخىرح مختصر ابن الحاجب» تأليف: محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن 
مححمدء شمس الدين الأصفهاني (ت45/اه ) » تحقيق: محمد مظهر بقاءدار 
المدني (السعودية - المملكة العربية السعودية)؛ طا Lv‏ 5.:١اه‏ - 
EDS‏ 

٤‏ تشرح مختصر الروضة» تأليف: سليمان بن عبد القويبن عبد الكريم 
AA‏ الصرصري (AVN)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التصكي»مؤسسة الرسالة» ط١‏ 06 ه ۱۹۸۷م . 

ه؛. حشفاء الغليل » للإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد (ت 505)»تحقيق 
ون - حمد عبيد الكبيسي؛ مطبعة الإرشاد بغداد. 

5. صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريء 
دام النشر: دار إحياء الثراث العربي - ييروت» تحقيق: محمد فؤ اد عبد 
الباقي 

۷ صناعة الفتوى وفقه الاقليات» تأليف عبدالله بن المحفوظ بن بية » مركز 
الدراسات والابحاث » المغرب الطبعة الاولى 477 ١ه-‏ 7١١7م.‏ 

۸ , الضوابط المنهجية للاستدلال بالنصوص الشرعية: حسن سالم الدوسي › 
بحت منشور في مجلة الشريعة والقانون ٬العدد(۱۹)‏ لعام(٤١٤١ه_-‏ 

۲م( 


1خ" 


BEDEST 


۹ . العدة في أصول الفقه: للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بد 
خلف ابن el såll‏ (المتوفى: 7ه) تحقيق : أحمد بن علي المباركي؛ ط۲ 6 
a eA TE‏ 





or‏ علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف» مكنبة الدعوة الإسلامية (القاهرة- 
مصر) » الطبعة الثامنة. 


.١‏ العين » تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار النشر: دار ومكتبة الهلال». 
تحفيق: د مهدي Ser AN SAN‏ إيراهيم السامرائي ; 

5 . الفصول في الأصولءأحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 
٠الاه)ء‏ وزارة الأوقاف الكويتية» ط؟؛ AVEVE‏ 1114م 


. فقه الزكاة: يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان» ط؟, 


؛*. الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشريع 
الإسلامي: أحسن لحساسنة » دار السلام (القاهرة- مصر) » الطبعة الأولى 
(1479ه-1008م). 

6 . الفقيبه والمتفقه : أبو بكن. أحمد. بن علي بن كابت :بن أحمد ين مهدئ: 
الو ا البغدادي(۳-۳۹۲ ۸٤٩‏ _ ) » تحقيق : عادل بن يوسف 
العزازي» دار ابن الجوزي «السعوديةءسنة ٤١١‏ ١ه.‏ 


1 . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن بن العربي بن 
العلميةء بيروت- لبنان» ط١‏ ؛ 5١41١ه-‏ 6 أم. 


سالا تل 





ححح د. صهيب عباس عودة الكبيسي سب 
BV‏ ا[ فو الد في اختصار المقأاصد» أبو محمد عر الدين عيد العزيز بن علد 
الح اهم بن أبي الفاسم د بن الحسن لدمشفي . > (المتوفى: #كاف) تحقيق : إياد 

خاكد الطباع ؛ دار الفكر المعاصر/ دمشق الطبعة : الأولى» 227141١5‏ 

OÅ‏ هي فقه الاجتهاد والتجديد» تأليف: يحيى رضا جادء دار السلام»الطبعة 
لكيس الج ؛ 5ه ١٠١آم‏ . 

04 قو اطع الأدلة في الأصولء تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد 
الحبار السمعاني› دار النشر: دار الكتب العلمية ٣‏ یروت = ٤۸‏ اھ 

ا اعد الأحكام في مصالح الأنام: عز الدين عبد العزيز بن عبد سام بن 
أي القاسم بن الحسن الدمشقي»(ت 1٦۰‏ ه)»› تحقيق: نزيه كمال حمادء 
و عتمان جمعة؛ دار القلم > دمشق-سوریاء» ط۱ » 9-۱ 

11 کشف الأسرار کر اسول فخر الإسلام البزدوي»› تأليف: علاء الدين عبد 
الحز يز بن | البخاري؛ دار النشر: دار الكتب العلمية = یروت = 
۸ ۱ه > ۱۹۹۷م. ۰ تحقیق: عبد الله محمود محمد عمر. 

١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » تأليف: أبو البقاء أيوب 
48 ١ه‏ - 1918م ء تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري. 

AY‏ كيف نتعامل مع CEN‏ تأليف: پو سف القرضماوئ » دار الشروق» الطبعة 


الثانية ؛ ÖKA‏ 


م ". لسان العرب» تأليف: : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى ي المصريءدار 
(OJAN ÅR‏ الطبعة: :الول . 


-YY- 


الكتب العلمية ورو ا e‏ الطبعة: AN‏ 








۳ه ) دار المعرفة - بيروت» من دون طبعة: ٤4‏ ھ1۹۹م . 


الرازي٬ت ٦‏ ه06 تتقيح الشيخ شعيب الارنؤوما »> مو سسة 2 » طا 
e‏ - لبنان. 


۸. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»؛ علي بن سلطان محمدء أبو الحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ١٠١٠ه)‏ دار الفكرء بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى» ۲١٤١ه-‏ ١١١١م‏ . 

TA‏ المستصفى: محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ©6.٠5ه)‏ ؛ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي ؛ دار الكتب العلمية » ط١‏ , ١41١ه‏ - 
لالم 


› مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي‎ .٠ 
. دار المعرفة - بيروت‎ 

1 مضا لن أبي شيبة في الأحاديث والاثارء للحافظ عبد الله بن محمد بن 
ا شيبة بن عثمان ابن أب بسكر الكوفي المتوفي YY'o)‏ ه علق عليه 
الاستاد: سعبد اللحامء دار الفكر/دمشق 


VY‏ معالم السنن»حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (المتوفى: ۳۸۸ ه) › المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى 


سج - 





od‏ . صهيب عباس عودة الكبيسي ا 
Yr‏ لمعتسن من شرح pons gl ot IM do Om ll ha‏ 
بوت محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي› مصرءالطيعة: الثانيةء 





VE‏ المعتمد يي أضبورل الفقه, تأليف: محمد .بن علي بن الطيب البصري. أبو 
[[حسين › دار النشر: قار CAS‏ العلمية 7 بيروتث = iE,‏ الطبعة: 
١‏ #أولى» تحقيق: خليل الميس. 


Yo‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن ابي Sa‏ ينث 
الحلمية » بيروت-لبنان. 


VY‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور(۱۳۹۳ه) › تحقيق: 
محمد الطاهر الميساوي ؛ دار النفائس » عمان- الاردن » ط٣‏ , ١”4١اه_-‏ 
يه fe‏ ظ 

۷. مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا: محمد بكر اسماعيل حبيب» ادارة الدعوة 
و التعليم (سلسلة دعوة الحق) » العدد ۲ لسنة ( ۲۷٤1ھ‏ = (Vv‏ 

. مقاصد الشريعة عند “أبن ثرميةة يوسقة أحمة anse‏ البدوي,دار النفائس» 
عمان- الاردن ٠؛‏ الطبعة الاولى . 


٤ر مقاصد الشريعة عند الامام العز بن عبدالسلام: عمر بن صالح بن‎ VI 
| دار النفائس »عمان- الأردن » الطبعة الأولى < ل‎ 


.٠‏ المنتقى شرح الموطأ : أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن 
Ci sl sg‏ التجيبي القرطبي الباجي (ت ٤م(‏ ؛ : مطبعة السعادة ؛ القاهرة- 
مصر ٠»‏ .الطبعة اولي . 


٦ هم‎ 


omen‏ الال واا ن 
.“١‏ منهج السلف في الجمع بين النصوص والمقأصد وتطبيقاته المعاصرة: 
رك ر ا ف د اا وة اك ار اسا 





7. المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 7١5(‏ ه)» تحقيق : 
د.عبد الرحمن عميرة » دار الجيل » بيروت-لبنان ٠‏ الطبعة الأولى. 

. موسوعة مصطاحات أصول الفقه عند المسلمين» للدكتور رفيق العجم؛ 
بيروت - لبنان؛» طاء ۱۹۹۸م. 

5. الموطأء الامام مالك بن أنس الأصبحي (ت5/١‏ ه) » تحقيق: عبد 
المجيد تركي ؛ دار الغرب الإسلامي › الطبعة الأولى. 

5. نزهة الخاطر العاطرء تأليف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي› 
دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الثانية 41 ١٠ه,590‏ ام . 

الازفهاية ول ر سنواع. الرصول :هيد ارج ين لن بن على 
الإسنوي الشافعي(ت؟/الاه) » دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) » 
الطبعة الأولى (١545١1ه-‏ 1115م). 

۷. نور الطرف ونور الظرف» تأليف:إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري؛ 
(المتوفى: AT‏ ) 


